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الوقــف المشــترك

المعين، المشاع
إعداد

د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق

الأستاذ المساعد بكلية الشريعة في الرياض
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: 
فإن التأريخ لم يشهد لأمة من الأمم أنها عنيت بالأوقاف كهذه الأمة، إذ لا يزال المسلمون يتقربون إلى الله - عز وجل - بالوقف اقتداءً بالنبي - ( - وبسلف هذه الأمة.

والوقف الذي يعد مصدراً لكثير من أعمال البر، يحتاج فيما يحتاج إليه إلى النظر في أحكامه من وجهة فقهية- اقتصادية - تجمع بين دراسة الأحكام، ومعرفة ما يناسب الوقف من أوجه الاستثمار، واليوم وفي هذا الزمان الذي شهد التكتلات الاقتصادية، والشركات وغيرها من صنوف العمل الاستثماري نحتاج إلى دراسة فقهية للوقف المشترك سواء أكان معيناً أو مشاعاً؛  للاستفادة من الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه المسائل لتطوير نظم الوقف وأساليبه؛ وقد شرفت بدعوة كريمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للمشاركة في هذه الندوة المباركة، ندوة الوقف والقضاء ببحث عنوانه: (الوقف المشترك: المعين، والمشاع) آملاً أن تكون كتابتي مسهمة في ترسيخ وعي علمي بأحكام الوقف في الفقه الإسلامي.

وهذا سرد لعناوين مباحث هذا البحث: 
الفصل الأول: معنى الوقف المشترك، وأقسامه، والحاجة إليه في العصر الحديث، وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الوقف المشترك.

المبحث الثاني: أقسام الوقف المشترك، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الوقف المشترك المعين، وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف المعين في اللغة.

المسألة الثانية: تعريف المعين في الاصطلاح.

المطلب الثاني: الوقف المشترك المشاع، وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف المشاع في اللغة.

المسألة الثانية: تعريف المشاع في الاصطلاح.

المسألة الثالثة: أقسام المشاع.

المبحث الثالث: الحاجة إلى الوقف المشترك في العصر الحديث.

الفصل الثاني: حكم وقف الملك المشترك: وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حكم وقف ما يقبل القسمة من الملك المشترك.

المبحث الثاني: حكم وقف ما لا يقبل القسمة من الملك المشترك.

المبحث الثالث: حكم وقف الأسهم في الشركات المساهمة.

الفصل الثالث: الانتفاع بالوقف المشترك: وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: صيغ الاشتراك في الوقف وأثرها في استحقاق الانتفاع.

المبحث الثاني: أوجه الانتفاع بالوقف المشترك.

المبحث الثالث: قسمة الوقف المشترك.

الفصل الرابع: أمثلة معاصرة من الوقف المشترك: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: وقف الملك المشترك مسجداً أو مقبرة. 
المبحث الثاني: الصناديق الوقفية.

ولقد حرصت على المنهج العلمي المستند إلى ذكر الأقوال، وإبراز الأدلة ومناقشة الحجج. 

كما حرصت على الالتزام بالأسلوب العلمي معتمداً على المصادر الأصلية معتنياً بما يلي: 
1- عزو الآيات.

2- تخريج الأحاديث.
3- توثيق الأقوال.
4- وضع علامات الترقيم
5- وضع الفهارس: ( المصادر، والموضوعات ).
ولئن أتممت هذه الورقات، فإني لأرجو أن يعفو الله زللي، ويغفر لي، وهو المستعان وعليه التكلان، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

                     وكتب:    

           عبد الرحمن بن معلا اللويحق

الفصل الأول: معنى الوقف المشترك، وأقسامه، والحاجة إليه في العصر الحديث، وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الوقف المشترك.

المبحث الثاني: أقسام الوقف المشترك، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الوقف المشترك المعين، وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف المعين في اللغة.

المسألة الثانية: تعريف المعين في الاصطلاح.

المطلب الثاني: الوقف المشترك المشاع، وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف المشاع في اللغة.

المسألة الثانية: تعريف المشاع في الاصطلاح.

المسألة الثالثة: أقسام المشاع.

المبحث الثالث: الحاجة إلى الوقف المشترك في العصر الحديث.
المبحث الأول:
معنى الوقف المشترك

يتضح ذلك من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي لكلمتي وقف ومشترك.

أولاً: الوقف لغة: 
قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ: ( الواو والقاف والفاء: أصلٌ واحدٌ، يدل على تمكث في شيء)(
)
والوقف مصدر وقف يقف ومعناه: الحبس.(
)
يقال: وقفت الأرض، ولا يقال: أوقفت(
) . قال الجوهري - رحمه الله -: ( وليس في الكلام أوقفت إلا حرفاً واحداً، أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه، أي: أقلعت )(
).
ثانياً: الوقف اصطلاحاً: 
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الوقف، وذلك تبعاً لاختلاف مذاهبهم الفقهية تجاه الوقف، وسأقتصر على تعريف الحنابلة - رحمهم الله -؛  لكونه الأقرب(
) - من وجهة نظري - في تحديد معنى الوقف.

يقول ابن قدامة - رحمه الله - في تعريفه للوقف بأنه: ( تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة )(
).

ثالثاً: المشترك لغة: 
قال ابن فارس - رحمه الله -: ( شرك: الشين والراء والكاف، أصلان: أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر: يدل على امتداد واستقامة.

فالأول الشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، ويقال:  شاركت فلاناً الشيء، إذا صرت شريكه)(
) 
وقال ابن منظور - رحمه الله -: ( شرك: الشرِّكة والشَّرِكة سواء: مخالطة الشريكين.يقال: اشتركنا بمعنى: تشاركنا، وقد اشترك الرجلان: تشاركا، وشارك أحدهما الآخر..... وشاركت فلاناً: صرت شريكه )(
).

رابعاً: المشترك اصطلاحاً: 
لا يخرج الاستعمال الفقهي لمصطلح المشترك عند الفقهاء عن استعماله اللغوي من حيث أنه: ما يشترك فيه أكثر من شخص .(
)
فعرفه البابرتي - رحمه الله - بأنه: ( عبارة عن اختلاط نصيبين فصاعداً بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر )(
).
وعرفه الإمام النووي - رحمه الله -: ( كل حق ثابت بين شخصين فصاعداً على الشيوع )(
).
قال ابن قدامة - رحمه الله -: ( هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف )(
)
كما يلاحظ ترابط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي في تبويب الإمام البخاري- رحمه   الله - في صحيحه حيث بوب بـ: باب: إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمةً بين الشُّرَكاءِ(
).

لذا نستطيع أن نقول بأن الوقف المشترك يشمل جانبين: 
    1 – عين الوقف: من جهة كونه مشتركاً فيه من قبل عدة أشخاص.

2 – الموقوف عليهم: من جهة اشتراكهم في الانتفاع بالوقوف سواء كان وقفاً على الأولاد فقط أو على الأقارب أو على جهة من جهات البر والقربة.(
)
وقد ذهب بعض الباحثين إلى تخصيص الوقف المشترك ببعض أفراده فقال في بيانه:     ( أن يقصد به جعل الريع أو المنافع على ذريته أو عقبه، أو ولد فلان أو عقبه، إضافة إلى صرف جزء من الريع أو المنافع أو الغلات إلى جهة من جهات البر، أي: يجمع بين الوقف الخيري والوقف المشترك )(
).

وعلى هذا الكلام ملحظان: 
الأول: أنه تخصيص للمشترك ببعض أفراده؛  إذ المشترك أعم من ذلك وأشمل.

الثاني: أن تخصيص الوقف المشترك بما ذكر يغفل الحديث عن الأحكام الأساسية للوقف المشترك عند الفقهاء.(
)
المبحث الثاني: أقسام الوقف المشترك، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الوقف المشترك المعين، وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف المعين في اللغة.

المسألة الثانية: تعريف المعين في الاصطلاح.

المطلب الثاني: الوقف المشترك المشاع، وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف المشاع في اللغة.

المسألة الثانية: تعريف المشاع في الاصطلاح.

المسألة الثالثة: أقسام المشاع.

المطلب الأول: 
الوقف المشترك المعين، وفيه مسألتان

المسألة الأولى: تعريف المعين في اللغة: 
قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ: ( عين: العين والياء والنون أصل واحد صحيح، يدل على عُضوٍ به يُبْصَر ويُنظَر، ثم يشتق منه، والأصل في جميعه ما ذكرنا)(
)
وقال ابن منظور ـ رحمه الله ـ: ( عين: العين حاسة البصر والرؤية، أُنثى، تكون للإنسان وغيره الحيوان .. يقال: أتيت فلاناً فما عَيَّن لي بشيء وما عَيَّنني بشيء أي: ما أعطاني شيئاً .. وعَيْنُ الشيء: نفسه وشخصه وأصله، والجمع أعيان. وعين كل شيء نفسه وحاضره وشاهده )(
). 
وقال: ( يقال: عيَّنْتُ على السارق تَعيْيناً إذا خَصَصْتُه من بين المتهمين من عَيْنِ الشيء نفْسِه وذاته .. وتعَيْينُ الشيء: تخصيصه من الجُمْلة )(
).
المسألة الثانية: تعريف المعين اصطلاحاً: 
لم أحظ بتعريف لدى الفقهاء المتقدمين، لكنه فيما يظهر لا يخرج عن معناه اللغوي وهو: المميز والمفرز، والمقسوم.

وقد عرفه بعض الفقهاء المعاصرين بأنه: ( هو الذي يكون الملك فيه متعلقاً بشيء معين غير مختلط بغيره، ويختص به مالك واحد)(
).
وعليه فالوقف المشترك المعين هو: كأن يوقف شخصان، فأكثر شيئاً مشتركاً بينهما قد علم نصيب كل واحد منهم. 
المطلب الثاني: 
الوقف المشترك المشاع، وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف المشاع لغة: 
المشاع في اللغة هو المتفرق، أي غير المتميز عن غيره، وغير المقسوم المفرز. 

يقول ابن فارس - رحمه الله - ( شيع: الشين والياء والعين، أصلان يدل أحدهما: على معاضدة ومساعفة، والآخر: على بثٍّ وإشادة.... وأما الآخر: فقولهم: شاع الحديث إذا ذاع وانتشر.... ومن الباب: قولهم في ذلك: له سهمُ شائع إذا كان غير مقسوم ٍ، وكأنَّ من له سهمٌ ونصيبٌ انتشر في السهم حتى أخذه، كما يشيع الحديث في الناس فيأخذ سمع كلِّ أحد )(
)
وقال ابن منظور - رحمه الله -: ( ويقال نصيب فلان شائع في جميع هذه الدار، ومشاع فيها أي: ليس بمقسوم ولا معزول .. وسهم شائع أي: غير مقسوم .. ونصيبه في الشيء شائع وشاع - على القلب والحذف - ومُشاعٌ، كل ذلك: غير معزول )(
) ( ومنه قيل سهم شائع كأنَّه ممتزج؛  لعدم تميزه )(
) 

المسألة الثانية: تعريف المشاع في الاصطلاح: 
لم يفرد الفقهاء المتقدمين ـ فيما أعلم ـ للفظ المشاع تعريفاً مستقلاً، وإنما ذكروا ما يدل على معناه اللغوي ـ أي: غير المتميز، وغير المقسوم المفرز ـ في أثناء كلامهم على بعض أبواب الفقه كالقسمة، أو شركة الملك، أو الشفعة، أو الخلطة. ومن ذلك: 
قول ابن الهمام - رحمه الله- عند تعريفه للقسمة شرعاً: ( جمع النصيب الشائع في مكان معين )(
).
وفي معرض كلام السَّرخسِي - رحمه الله- عن الشركة قال: ( فإذا خَلَطَا المالين على وجه لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر، فقد ثبتت الشَّرِكة في المِلْكِ)(
).
وجاء في كلام ابن مفلح - رحمه الله- عند شرحه لعبارة المقنع في شروط الشفعة:    ( أن يكون شِقصاً (
) مشاعاً من عقار، ينقسم، فأما المقسوم المحدَّد فلا شفعة لجاره  فيه ) وقال: ( فالشِّقص يحترز به عن الكل ؛  لأن الأخذ به أخذ بالجوار، وبالإشاعة عن المقسوم )(
).
وجاء في شرح البهجة عند تعريف خلطة الشيوع: ( ما لا يتميز فيها أحد المالين عن الآخر)(
).
وقال الصاوي - رحمه الله- عند شرحه لكلمة الدردير ( في مشاع ) قال: (متعلق بتعيين، والمعنى: في مشترك مشاعٍ، أي: لكل واحد جزء شائع  في جميع أجزاء الشيء المملوك، فيصير ذلك الجزء معيناً، إما في جهة إن كان عقاراً، أو في ذات إن كان غَيرَه، أو في أيام إن كانت القسمة مهايأة )(
).
إلا أننا ومع ذلك نجد أن هناك من قد عرفه كمجلة الأحكام حيث قالت:   ( المشاع ما يحتوي على حصص شائعة، كالنصف والربع والسدس والعشر وغير ذلك من الحصص السارية إلى كل جزء من أجزاء المال منقولاً كان أو غير منقول.

وقد سميت الحصة السارية في المال المشترك شائعة؛  لعدم تعينها في أي قسم من أقسام المال المذكور.

حصص: جمع حصة، والجمع هنا يستعمل لما فوق الواحد.

والمشاع: الشائع بمعنى واحد، ويطلقان على الحصة المشتركة غير المقسمة، وعليه فالحصة السارية هي الحصة الشائعة أو المشاعة، ومجموع الحصص المشتركة لا يعد مشاعاً، فالمزرعة المشتركة من حيث كل حصة على حدتها مشاعة، ومن حيث المجموع غير مشاعة)(
)
وعرفه الشيخ الزرقا- رحمه الله-: ( هو الملك المتعلق بجزء نسبي غير معين من مجموع الشيء مهما كان ذلك الجزء كبيراً أو صغيراً. 
وذلك كما يملك إنسان نصف دار، أو ربع فرس، أو جزءاً من مئة فأكثر من أرض، ونحو ذلك. وهذا ما يسمونه: ( الحصة الشائعة) في الشيء المشترك.

وبمقتضى نظرية الشيوع يكون كل جزء أو ذرة من المال المشترك غير مخصوص بأحد من أصحاب الحصص، بل تتعلق به ملكيات جميعهم )(
).

وعليه فالوقف المشترك المشاع هو: وقف النصيب المشترك اشتراكاً شائعاَ.

المسألة الثالثة: أقسام المشاع: 
 المشاع قسمان، هما: 
1 – مشاع يقبل القسمة وهو: ما يمكن أن ينتفع به بعد القسمة، الانتفاع الذي كان مقصوداً منه قبل القسمة - سواء عينه أو جنسه - كالحصة في أرض زراعية، أو دار كبيرة.

2 – مشاع لا يقبل القسمة: وهو ما لا يمكن أن ينتفع به الانتفاع الذي كان مقصوداً منه قبل القِسْمَة، سواء أكان يمكن الانتفاع به بمنفعة أخرى من غير جنس الأولى أم لا، وذلك كبيت صغير، أو حمام، أو ثوب، أو دابة، سواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا.

وبمقتضى نظرية الشيوع هذه يكون كل جزء، أو ذرة من المال المشترك غير مخصوص بأحد من أصحاب الحصص، بل تتعلق به ملكياتهم جميعاً(
).
المبحث الثالث

الحاجة إلى الوقف المشترك في العصر الحديث

كان الأصل في الناس أنهم كانوا يوقفون مزارع، أو بيوتاً، أو أدوات، أو بهائم، جرياً على ما كان مشتهر في زمانهم وما كان معروفاً لهم.

ولكن التطور الذي شهدته البشرية في الجوانب الاقتصادية أظهر الحاجة للوقف المشترك؛  فالزمن زمن تكتلات اقتصادية، والتجارة أصبحت قائمة على الشركات المساهمة، والعقود التمويلية المشتركة والمساهمات ونحو ذلك، بل إن المشروعات الوقفية الكبرى النافعة لا يستطيع أفراد الناس القيام بها؛  فالمستشفيات الوقفية، والجامعات، والمعاهد تحتاج إلى مبالغ كبيرة لا بد من جمعها من أعداد من الناس، بل إن مما يظهر الحاجة إلى الوقف المشترك أن ثم اتجاهاً إلى إبدال الوقف المستقل بوقف مشترك (وكيفية هذه الصيغة: أن تكون للأوقاف عقارات صغيرة متفرقة وقفت لغرض واحد، أو أغراض مختلفة، وليس في مقدور الأوقاف استثمار كل عقار منها بمفرده، أو لعدم جدوى استثماره لوحده، وكان من مصلحة هذه الأوقاف المتفرقة أن تباع وتجمع حصيلتها ويشترى بها مشروع، أو أكثر يكون مجدياً اقتصادياً، ويستغل ريع هذا المشروع لصالح نفس الجهات التي حددها الواقفون بنسبة إسهام العقارات السابقة في المشروع أو المشاريع الكبيرة(
).

 وهذا الأسلوب يتبع مبدأً اقتصادياً سليماً، وهو ما يسمى بالحجم الأمثل للمشروع؛  حيث تنخفض التكلفة ويزيد العائد مما يعني إدارة جيدة لموارد المجتمع، وبالتالي تعظم المنفعة العامة، وهو أحد أهداف المشاريع.(
))(
)
الفصل الثاني: حكم وقف الملك المشترك، وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حكم وقف ما يقبل القسمة من الملك المشترك.

المبحث الثاني: حكم وقف ما لا يقبل القسمة من الملك المشترك.

المبحث الثالث: حكم وقف الأسهم في الشركات المساهمة.

المبحث الأول: 
حكم وقف ما يقبل القسمة من الملك المشترك
تمهيد: 
مَعْقِد الحكم على مسألة وقف المشاع بالجملة عند الفقهاء مرتبط في اشتراط القبض، فالفقهاء الذين اعتبروا الوقف تاماً من غير حاجة إلى القبض يجيزون الوقف مع الشيوع، والذين قد اشترطوا القبض، حكموا بأن الوقف لا يتم مع الشيوع، بل لا بد من الإفراز والقسمة.(
)
والمراد هنا معرفة حكم وقف نصيب الشخص المشترك بين شريكين أو أكثر والذي قد يكون جزءاً مشاعاً بأن يكون له نصفه أو ثلثه، أوله منه نسبة معينة كخمسين في المائة، أو يكون له أسهم  في شركة مساهمة.

وقد يكون له جزء محدد معروف من المشاع الموقوف.(
)
والشيء المشترك إما أن يكون مما يمكن قسمته أو مما لا يمكن قسمته: 
حكم وقف ما يقبل القسمة من الملك المشترك: 
اختلف الفقهاء في حكم هذا الوقف على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يصح وقفه. وعليه جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، وابن حزم الظاهري.

قال الخرشي - رحمه الله-: ( يصح وقف المشاع إن كان ممّا يقبل القَسْم ويجبر الواقف عليه إن أراد الشريك)(
)
وقال النووي - رحمه الله-: ( يجوز وقف العقار والمنقول كالعبيد، والثياب، والدواب، والسلاح، والمصاحف، والكتب، سواء المقسوم والمشاع، كنصف دار ونصف عبد)(
)
وقال المرداوي - رحمه الله-: ( ويصح وقف المشاع، هذا المذهب نصَّ عليه، وعليه الأصحاب قاطبة )(
)
وقال المرغيناني - رحمه الله-: ( ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف ؛  لأن القسمة من تمام القبض، والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته )(
)
وقال ابن حزم - رحمه الله- عن الوقف أنه: ( جائز في المشاع، وغير المشاع، فيما ينقسم، وفيما لا ينقسم )(
). 

أدلة القول الأول: 
الدليل الأول:  عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال عمر- ( -   للنبي - (-: ( إن المائة سَهْمٍ التي بخيبر لم أصب مالاً قط أعجب إليَّ منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي - ( -: " احبس أصلها، وسبل ثمرتها"(
).
وجه الاستدلال: 
أن عمر - رضي الله عنه - قد استأذن النبي - ( - بالمائة سهم التي أصابها في خيبر - وهي مشاع مع غيرها لم تقسم- في وقفها، فأمره بوقفها، فدل على جواز وقف المشاع.(
)
اعترض على وجه الاستدلال باعتراضين: 
الأول: ما قاله محمد بن الحسن ـ رحمه الله ـ قال: ( يحتمل أنه وقف مائة سهم قبل القسمة، ويحتمل أنه بعدها، فلا يكون حجة مع الشك والاحتمال، على أنه إن ثبت أن الوقف كان قبل القسمة، فيحمل أنه وقفها شائعاً ثم قسم وسلم، وقد روي أنه فعل كذلك، وذلك جائز كما لو وهب مشاعاً ثم قسم وسلم )(
).
وأجيب عنه: بالمنع ؛  لأن عمر - رضي الله عنه - حين استشار النبي - ( - في المائة سهم، والمائة وسق كانت مشاعة غير مقسومة، وأشار عليه النبي - ( - بوقفها، كما هي، ولم يأمره بالقسمة ولا علق حكم الوقف عليها، فدل على جواز وقف المشاع.

والدليل على كونها مشاعة أن عمر - رضي الله عنه- حين كتبت وصيته ذكر ثمغاً باسمها، ولم يذكر غيرها إلا بالمائة سهم، والمائة وسق فقال: ( هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث: إن ثمغاً وصِرْمَةَ ابن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقهُ الذي فيه، والمائة التي أطعمهُ محمد ـ ( ـ بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل، والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل، أو اشترى رقيقاً منه)(
). 

وهذا مشعر بأن السهام، والأوساق مشاعة غير مقسومة وقت الكتابة أيضاً، هذا هو الظاهر المتبادر منه، ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان.(
)
وأما قولهم: إن ثبت أن الوقف قبل القسمة، فيحمل أنه وقفها شائعاً ثم قسم وسلم.

فيجاب عنه: بأنها دعوى لا دليل عليها، بل الدليل بخلافها فخيبر لم تقسم في حياة النبي - ( - بل كانت مشاعة، وإنما قسمت في خلافة عمر، وعمر إنما أوقف في حياته - ( - (
).
فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ( أعطى رسول الله - (- خيبر بشَطّرِ ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كلَّ سنة مائة وسْقٍ: ثمانين وَسْقاً من تمر، وعشرين وسْقاَ من شعير، فلمَّا ولِىَ عمر قَسَمَ خيبر، خيَّر أزواج النبي- ( - أن يقطع لهنَّ الأرض والماء، أو يضمن لهنَّ الأوساق كُلَّ عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة، وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء )(
 ).
الاعتراض الثاني: ما قاله ابن حجر ـ رحمه الله ـ قال: (  قوله: ( إن المائة سهم كانت مشاعاً ) لم أجده صريحاً، بل في مسلم(
) ما يشعر بغير ذلك، فإنه قال: إن المال المذكور يقال له ثمغ، وكان نخلاً )(
) بمعنى أن المائة سهم ليست مشاعاً.

ويجاب عنه: بأنهما متغايران فالمائة سهم ليست ثمغاً ويدل على ذلك: 
1- كتاب صدقة عمر السابق (
)حيث صرح فيه باسم ثمغ والمائة سهم وهذا يدل على كون ثمغ غير المائة سهم الذي كان له بخيبر(
).
2- ما قاله ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ( إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أصاب أرضاً من يهود بني حارثة يقال لها: ثمغ، فقال: يا رسول الله: إني أصبت مالاً نفيساً أريد أن أتصدق به، قال: فجعلها صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يليها ذوو الرأي من آل عمر ..)(
).
ويهود بني حارثة مساكنهم ومنازلهم تلقاء المدينة بقرب منها.(
)
وعليه فهما متغايران؛  لأن الثابت أن المائة سهم إنما كانت بخيبر.
الدليل الثاني: 
حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - في قصة توبته، وفيه: ( قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلعَ من مالي صدقة إلى الله ورسوله- ( - قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك: قلت: أمسك سَهميِ الذي بخيبر )(
).  

وجه الاستدلال: 
قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في شرحه لهذا الحديث: ( ويؤخذ منها جواز وقف المشاع .. وشاهد الترجمة منه قوله: ( أمسك عليك بعض مالك) فإنه ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض ماله، من غير تفصيل بين أن يكون مقسوماً أو مشاعاً، فيحتاج من منع وقف المشاع إلى دليل المنع )(
).
الدليل الثالث: 
عن أنس - رضي الله عنه - قال: ( أمر النبي - ( - ببناء المسجد، فقال: " يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا " قالوا: لا والله؛  لا نطلب ثمنه إلا إلى الله )(
).
وجه الاستدلال: 
بين ابن حجر - رحمه الله - وجه الاستدلال من الحديث بقوله: ( فإن ظاهره أنهم تصدقوا بالأرض - وهي مشاعة - لله - عز وجل- فقبل النبي - ( - ذلك، ففيه دليل لما ترجم له )(
).
واعترض عليه بما يلي: 
1 – بأنه لا دلالة فيه على وقف المشاع على أصل محمد بن الحسن ؛  لأن المانع من الجواز على قوله هو الشيوع وقت القبض، لا وقت العقد، وهاهنا لم يوجد الشيوع عند العقد؛  لأنهما تصدقا بالأرض جملة واحدة، ولا وقت القبض كذلك لأنهما سلما الأرض جملة واحدة، فغاية الأمر أن ذلك مع كثرة المتصدقين، والقبض من الوالي في الكل جملة واحدة، فهو كما لو تصدق بها رجل واحد)(
).
2- أنه قد روى الواقدي عن معمر عن الزهري أن النبي - (- أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه، قال معمر: أعطاهما عشرة دنانير(
).
قال التهانوي - رحمه الله -: ( فالظاهر أن النبي - (- هو الذي تصدق به إلى الله تعالى، وليس فيه وقف مشاع أصلاً)(
).
وأجيب عنه: 
1 – إن الأثر ضعيف ؛  لأن الواقدي متروك(
).
2 – أنه إن ثبت الحديث فالحجة في ( تقرير النبي - (- على ذلك، ولم ينكر قولهم ذلك، فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم، وبين لهم الحكم )(
).
وقد اعترض على الجواب: 
بما قاله التهانوي - رحمه الله-: ( وكيف ينكر عليهم، ولم يتبين له المالك منهم من غير المالك، واحتمل أن يكون لواحد منهم، قد علمت الجماعة أنه لا يطلب ثمنه إلا من الله - عز وجل - فلما تبين له أنه للغلامين أنكر عليهما، وأبى أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ولما ثبت في الصحيح أنه - (- ابتاعه منهما فلا حاجة إلى التعرض لما ذكره الواقدي فثبوته وعدمه سواء )(
). 

وأجيب عنه: 
بأن الرسول - (- لا يسكت عن الباطل، والإنكار -عند عدم الجواز- لا يتعلق بكون الواقف مالكاً أو غير مالك، فلما لم ينكر عليهم فعلهم وقولهم، علمنا صحة الوقف، خاصة وأنه قد صدر من أولياء اليتيمين وهم يعتبرون أنفسهم في حكم المالكين؛  لأنه في بعض طرق الحديث قد أرضوهما بالمال فأبيا ذلك لما علما بأن الرسول - (- يريده، وأرادا أن يكون هذا الفضل من عندهما(
).
الدليل الرابع: 

ما علقه البخاري جزماً فقال: ( وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله )(
) وهذا وقف للمشاع ظاهر.

الدليل الخامس: 

ما رواه البيهقي - رحمه الله - عن أبي يحيى الساجي قال: وروي أن الحسن والحسين وقف أحدهما أشقاصاً من دوره، فأجاز ذلك العلماء، وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابة الذي وهبت له حوضه(
).
الدليل السادس: 
أنه عقد يجوز على بعض الشيء مفرزاً، فجاز عليه مشاعاً قياساً على البيع(
).
الدليل السابع: 
أن المشاع عَرْصَة يجوز بيعها، فجاز وقفها قياساً على المفرزة(
).
الدليل الثامن:  أن المقصود من  الوقف تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز(
).
الدليل التاسع: 
أننا لا نسلم اعتبار القبض في الصدقة الموقوفة، والقسمة من تتمة القبض، فكذلك لا نعتبرها(
).
القول الثاني: أن وقف المشترك فيم يقبل القسمة لا يصح، ويصح إن كان مما لا يقبلها. قاله محمد بن الحسن من الحنفية وتبعه طائفة منهم وهم فقهاء بخارى(
).
أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: 
أن القبض شرط لجواز الوقف، والشيوع يخل بالقبض والتسليم؛  لأن تمام القبض فيما يحتمل القسمة بالقسمة، وقياساً على الصدقة المنفذة، فإنها لا تتم في مشاع يحتمل القسمة(
).
ردَّ عليه بما يلي: 
1- أنه لا يسلم بأن القبض شرط لجواز الوقف، بل يصح الوقف ولو لم يخرج من يد الواقف؛  لثبوت ذلك عن كثير من الصحابة(
) فلا يجوز أن لا نجيزها إلا مقبوضة، وهم قد أجازوها غير مقبوضة.(
)
قال الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ: ( وفي أمر النبي ـ ( ـ عمر ابن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن يسبل ثمر أرضه ويحبس أصلها دليل على أنه رأى ما صنع جائزاً، فبهذا نراه بلا قبض جائزاً، ولم يأمره أن يخرجه عمر - رضي الله عنه - من ملكه إلى غيره إذا حبسه.

ولما صارت الصدقات مبدأة في الإسلام لا مثال لها قبله، علمها رسول الله- ( - عمر، فلم يكن فيما أمره به إذا حبَّس أصلها، وسبَّل ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها دونه؛  دلالة على أن الصدقة تتم بأن يحبِّس أصلها ويسبل ثمرتها دون والٍ يليها)(
).
2 – لو سلم باشتراط القبض فإنه لا يسلم أنه لا يتم إلا بالقسمة، بل يتم بغير القسمة، كما في الهبة، إذ يقوم وليّ الوقف مقام الموهب له في القبض(
).
3 – أن الأصل المقيس عليه - وهو الصدقة المنفذة -  ممنوع؛  إذ يصح التصدق بالمشاع(
).
واستدل محمد- رحمه الله- لما ذهب إليه من صحة الوقف في ما لا يقبل القسمة بالقياس على الهبة والصدقة المنفذة .

يقول السرخسي ـ رحمه الله ـ عن مذهب محمد بن الحسن: ( لأن على مذهبه أصل القبض شرط لتمام الوقف، فكذلك ما يتم به القبض، وتمام القبض فيما يحتمل القسمة بالقسمة، واعتبره ( بالصدقة المنفذة) فإنها لا تتم في مشاع يحتمل القسمة   ( كالهبة )، ويتم في مشاع لا يحتمل القسمة؛  لأنه بالقسمة يتلاشى، فلا تكون القسمة فيه حيازة، فكذلك الصدقة الموقوفة في مشاع لا يحتمل القسمة، ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة ما لم يقسم)(
).

الدليل الثاني: 
أن كل جزء من المشترك محكوم عليه بالمملوكية لكلا الشريكين، فيلزم مع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين، مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكاً، وعدم صحته بالنسبة إلى كونه موقوفاً، فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها(
).
وأجيب عنه: 
أن وقف المشاع نظير العتق المشاع، وقد صح ذلك لحديث الستة الأعبد(
) كما صح هنا، وإذا صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال(
).
الدليل الثالث: 
ما قاله الجوري- من فقهاء الشافعية -: ( بأن القسمة بيع، وبيع الوقف لا   يجوز )(
).
الجواب عنه: بأنه غير مُسَلَّم لأن القسمة إفراز ولا محذور في ذلك(
).
القول الثالث: لا يصح وقف المشاع إذا كان الواقف واحداً، نقله ابن المنير عن الإمام مالك.(
)
دليلهم: لأنه يدخل الضرر على شريكه.(
)
  الرد عليه: بما جاء في حديث توبة كعب بن مالك - رضي الله عنه- قلت: ( يا رسول الله ! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله- ( - قال: 

أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قلت: أمسِك سَهمي الذي بخيبر )(
).
وجه الاستدلال منه: 
ما قاله ابن حجر- رحمه الله- قال: ( وهو وقف الواحد المشاع )(
) وقد أجازه - ( - وأقره، فدل على صحته وجوازه.

الراجح: في هذه المسألة- والله تعالى أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لقوة أدلتهم، وتنوعها، وسلامتها من الاعتراض في الغالب.

المبحث الثاني

حكم وقف ما لا يقبل القسمة من الملك المشترك
اختلف أهل العلم في صحة وقف ما لا يقبل القسمة من الملك المشترك على قولين: 
القول الأول: صحة هذا الوقف، وذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية.

أدلتهم: سبق ذكرها في المسألة السابقة، وهي أدلة القول الأول.

القول الثاني: عدم صحة وقف المشاع إذا كان مما لا يقبل القسمة، وهو قول عند المالكية.

قال العدوي - رحمه الله- في وقف المشاع:  ( وإن كان مما لا يقبل القَسْمَ فهل يصح أم لا ؟ قولان مُرَجَّحان)(
).
أدلتهم: 
1 – لأن الشريك لا يقدر على بيع جميعها.

2 – ولأنه إن فسد منه شيء لم يجد من يصلحه معه.(
)
الجواب عنه: أنه لا يسلم بذلك، بل الشريك قادر على البيع، فلا يعدم من يشتري منه، وكذلك يجد من يعينه على إصلاحه عند الحاجة كناظر الوقف(
).
وعليه فالراجح - والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من صحة وقف ما لا يقبل القسمة من الملك المشترك.

المبحث الثالث: 
حكم وقف الأسهم في الشركات المساهمة
أولاً: تعريف الأسهم لغة: 
قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ ( السين والهاء والميم أصلان: أحدهما يدل على تغير في لون، والآخر على حظ ونصيب وشيء من الأشياء.

فالسُّهْمة: النصيب، ويقال: أسهم الرجلان؛  إذا اقترعا، وذلك من السُّهْمة.

والنصيب: أن يفوز كل واحد منهما بما يصيبه، قال الله تعالى: ( فساهم فكان من المدحضين ) [ الصافات: 141 ]. ثم حمل على ذلك فسمي السهم الواحد من السِّهام كأنه نصيب من أنصباء، وحظٌ من حظوظ... وأما الأصل الآخر: فقولهم: سَهَمَ وجه الرجل؛  إذا تغير الإنسان من وهج الصيف حتى يتغير لونه )(
).

وقال ابن منظور- رحمه الله-: ( السهم: واحد السِّهام، والسَّهْمُ: النصيب....السهم في الأصل: واحد السِّهام التي يضرب بها في الميسر، وهي القداح، ثم سُميِّ به ما يفوز به الفالح سَهْمُه، ثم كثر حتى سمِّي كل نصيب سهماً، وتجمع على أَسْهُمٍ، وسِهام، وسُهمان )(
).
ثانياً: تعريف الأسهم في الاصطلاح: 
عرفت الأسهم بأنها: ( صكوك متساوية القيمة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة، لا سيما حقه في الحصول على الأرباح )(
).
 وعرفت بأنها: ( أقسام متساوية من رأس مال الشركة، غير قابلة للتجزئة، تمثلها وثائق التداول )(
).
 وكذلك قيل: ( الأسهم هي ما يمثل الحصص التي يقدمها الشركاء عند المساهمة في مشروع الشركة، سواء أكانت حصصاً نقدية أم عينية، ويتكون رأس المال من هذه الأسهم )(
).
أما السهم، فهو: ( صك يمثل نصيباً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقاً خاصة )(
).
ثالثا: حكم وقف الأسهم في الشركات المساهمة: 
بحثت كثيراً في هذه المسألة فلم أجد من أفردها ببحث، غير أني اطلعت على كتابة لشيخي الدكتور: عبد الله بن موسى العمار في هذه المسألة فأنقلها كما هي يقول   - حفظه الله -: (لم أعثر - بعد البحث- على من تكلم على وقف الأسهم في الشركات المساهمة مؤصلاً وموجهاً، باستثناء ما أشار إليه كل من الشيخ أبو زهرة في كتابه ( محاضرات في الوقف )، والدكتور وهبة الزحيلي في كتيب: ( رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف ).

أما أبو زهرة، فقد نقل عن القانون المصري أنه يجيز وقف الأسهم والحصص في الشركات التي تغل بطريق جائز شرعاً، وهذا مستثنى من عدم صحة وقف ما لا يقبل القسمة من المشاع، معللين ذلك، بأن الشيوع فيها لا يؤدي إلى نزاع، وأنه يجري فيها البيع والشراء، وأنها في عرف التجار أموال قائمة بذاتها.(
)
وهكذا نقل عن القانون اللبناني أنه نص على صحة وقف الأسهم في باب وقف المنقول حيث جاء فيه: ( يجوز وقف العقار والمنقول، كما يجوز وقف حصص وأسهم الشركات المستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً )(
).
وأما الدكتور وهبة الزحيلي فقد نقل مادة وقف الأسهم في القانون المصري وعلق بقوله: ( ويمثل الحصة قسماً من أموال الشركة التي قد تكون عقاراً، أو منقولاً، أو خليطاً من العقار والمنقول ويكون هذا الوقف وقفا في رأسمال لا يقبل القسمة؛  لأن نظام الشركات لا يسمح بالقسمة . وقد أجاز المالكية في قول راجح، والشافعية، والحنابلة وقف حصة شائعة، سواء كانت الحصة ممن تقبل القسمة أو لا تقبلها(
) ).(
 )
ثم رجح شيخنا الدكتور: عبد الله بن موسى العمار - حفظه الله- القول بجواز وقف الأسهم في الشركات المساهمة مع مراعاة بعض الضوابط وهي:       
( 1 – أن تكون الأسهم المراد وقفها في شركة ذات نشاط مباح؛  لأنه يشترط في الوقف أن يكون الموقوف مباح النفع من غير حاجة.

وبناء عليه، فإذا كانت الأسهم حصصاً شائعة في شركة تقوم على الربا أو على الأنشطة المحرمة، فإنه لا يجوز وقف أسهمها، لعدم إباحتها.

ومما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في التعامل بالأسهم: ( لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساس محرم كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات، أو المتاجرة بها )(
).
2 – أن تكون الأسهم المراد وقفها في شركة مساهمة معروفة؛  لئلا تخفي حقيقتها وأعمالها، فربما تكون قائمة على التعامل بالحرام.

3 – أن تكون الأسهم المراد وقفها من الأسهم الجائزة.

وبناء عليه، فلا يجوز وقف الأسهم التي تختص بخصائص ممنوعة شرعاً كأسهم الامتياز وأسهم التمتع؛  لأن أسهم الامتياز تعطي ربحاً ثابتاً لأصحابها، ولأن أسهم التمتع تعطي أرباحاً لأصحابها وهم في الواقع ليسوا شركاء في المال والعمل وذلك بعد استرداد أسهمهم.

4 – أن تكون الأسهم المراد وقفها قد دخلت في ملك الواقف فعلاً.

وبناء عليه، فلا يجوز وقف الأسهم غير المملوكة.

5 – أن يعين الواقف عدد الأسهم الموقوفة إذا كان سيوقف بعض أسهمه.

وإن كان الوقف وارداً على جميع أسهمه في شركة مساهمة، فلا يشترط ذكر عددها، قياساً على ما قرره الفقهاء من جواز ووقف جميع الحصة الشائعة في عين معينة.

أوجه القول بجواز وقف الأسهم في الشركة المساهمة: 
1 – الأدلة التي تدل على صحة وقف المشاع سواء أكانت فيما يقبل القسمة أو فيما لا يقبلها، ومن أهمها: حديث ابن عمر في وقف الأسهم التي لعمر(
) ودلالته على صحة وقف الأسهم ظاهرة؛  لأن الأسهم في الشركات المساهمة حصص شائعة في الشركة.

2 – أنه يصح تداول الأسهم بالبيع والشراء، وغيرهما وما صح بيعه صح وقفه.

3 – أنه يمكن الانتفاع بالأسهم مع بقائها، عن طريق الانتفاع بغلته وربحها.

وقد سبق أن من شروط الموقوف: أن ينتفع به مع بقاء عينه، فما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صح وقفه، ومن المعلوم أن الأسهم أصبحت في العصر الحاضر من الموارد الثابتة التي تدر على أصحابها أرباحاً سنوية.

4 – أن السهم حصة شائعة في ممتلكات الشركة من أعيان ثابتة كالعقار، وأعيان منقولة، ونقود وغيرها، وهذه يجوز وقفها بأفرادها.
أما العقار فلا خلاف في جواز وقفه، وأما المنقول فالذي عليه أكثر الفقهاء هو جواز وقفه. 
وإذا جاز وقف العقار والمنقول: جاز وقف الأسهم؛  لأنها تمثل خليطاً من عقار ومنقول.

5 – أنه يجوز وقف النقود من الدارهم والدنانير على الرأي الراجح من قولي أهل العلم إذا كان وقفها لتنميتها بالاتجار بها وصرف غلتها على الموقوف عليهم، وإذا جاز وقف الدراهم والدنانير بهذه الصفة فإنه يجوز وقف الأسهم من باب أولى؛  لأن المؤدى واحد.(
)
6 – أنه لا جهالة في وقف الأسهم؛  لإمكان تحديدها ببيان عددها، أو بوقف جميع ما يملكه الشخص من أسهم في شركة مساهمة، ولأنه يمكن معرفة مقدارها جملة بسؤال المسئولين عن حسابات الشركة، ولا يضير الجهل اليسير الوارد على ذلك، لأنه من الجهالة المغتفرة.)(
)
الفصل الثالث: الانتفاع بالوقف المشترك، وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: صيغ الاشتراك في الوقف وأثرها في استحقاق الانتفاع.

المبحث الثاني: أوجه الانتفاع بالوقف المشترك.

المبحث الثالث: قسمة الوقف المشترك.

المبحث الأول: 
صيغ الاشتراك في الوقف وأثرها في استحقاق الانتفاع
تمهيد: 
 مناط الكلام هنا يتوجه إلى جانب من جوانب شروط الواقف المتعلقة بمصرف الوقف، وهي الألفاظ التي تقتضي اشتراك أكثر من شخص من الموقوف عليهم في الانتفاع من غلة الوقف.

 وهو باب عظيم الخطر؛  لتأثيره على الوقف والموقوف عليهم من جهة الانتفاع بالوقف وتحديد نصيب وجهة الموقوف عليهم.

قال ميارة - رحمه الله -: ( وهو باب عظيم، عليه تبنى مسائل الحبس باعتبار من يستحقه، ومن لا يستحقه؛  لكون لفظ المحبس محتملاً غير صريح في المراد)(
)
أولاً: صيغ الاشتراك اللفظية العامة: 
يمكن حصر أهم الصور المقتضية للاشتراك - وذلك لتنوع وكثرة هذه الألفاظ- فيما يلي: 
الصورة الأولى: ألفاظ تقتضي الاشتراك في الوقف مع تحديدها لأنصباء الموقوف عليهم في الشيء الموقف سواء أكانوا أفراداً أو جماعات.

مثاله: قول الواقف: وقفت هذه الدار على زيد وله الربع، وعمر وله النصف، وخالد وله الربع.

أو: وقفت غلة الأرض على أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنثيين.

أو: وقفت غلة هذه الشركة على طلبة العلم، ولهم النصف، وعلى مرضى السرطان، ولهم الربع، وعلى أسر الشهداء في فلسطين، ولهم الربع.

حكمه: أن يتبع شرط الواقف فيما حدده من حصص ونسب، فينتفع الموقوف عليهم من غلة الوقف ـ سواء أفراداً أو جماعات ـ وفق ما حدده الواقف من حصص ونسب .

قال ابن عابدين - رحمه الله-: ( شرائط الواقف معتبرة، إذا لم تخالف الشرع )(
).

وقال الحطاب- رحمه الله-: ( ولا يخلو الواقف من أن ينص على كيفية قسمة الوقف، أو يُكْنِّ عنها، فإن نص على كيفيتها فلا كلام )(
).

قال الخطيب- رحمه الله -: ( الوقف على ما شرط الواقف... إذ مبنى الوقف على اتباع شرط الواقف من تقديم وتأخير، وتسوية وتفضيل، وجمع وترتيب وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة)(
).

وقال البهوتي - رحمه الله-: ( ويجب الرجوع إلى شرط واقف في قسمته أي: الوقف، كجعله لواحد النصف ولآخر الثلث، ولآخر السدس ونحوه)(
).

الصورة الثانية: ألفاظ اشتراك تقتضي التسوية بين الموقوف عليهم دون ترتيب: كالاشتراك بينهم بحرف العطف ( الواو ).

مثاله: أن يقول الواقف: وقفت هذه المزرعة على: علي، وخالد، ومحمد.

أو يقول: وقفت هذه السفينة على أولادي، وأولادهم.

 أو يقول: وقفت هذه العمارة على حفظة القرآن، والفقراء. 

حكمه: يجب التساوي مع الاشتراك بين الموقوف عليهم بلا تفضيل؛  لأن الواو تقتضي الاشتراك مع المساواة.

قال النفراوي- رحمه الله -: ( وإذا قُسم على الموقوف عليهم المعينين، فيعطى للغني والفقير، والصغير والكبير، وتعطى الأنثى مثل الذكر؛  لأن شأن العطايا التساوي إلا لشرطٍ خافِهِ، فيعمل بالشرط إلا في مراجع الأحباس فلا يعمل بالشرط، ويسوى بين الذكر والأنثى، ولا يزاد الفقير دون الغني )(
).
وقال الباجي- رحمه الله-: ( ووجه ذلك: أن لفظ التشريك يقتضي التسوية؛  ولذلك قال الله تعالى في الإخوة للأم: ( فهم شركاء في الثلث ) وسوى بين ذكورهم وإناثهم في ذلك الثلث)(
).
وقال البكري - رحمه الله-: ( الواو العاطفة كائنة للتسوية بين المتعاطفات في الاستحقاق؛  لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب، ولا فرق فيها بين الذكر، والأنثى، والخنثى)(
).
وقال الرحيباني - رحمه الله-: ( وإن أتى الواقف بالواو بأن قال: على أولادي، وأولادهم، وأولاد أولادهم، ونسلهم، وعقبهم كان الواو للاشتراك؛  لأنها لمطلق الجمع، فيشتركون فيه بلا تفضيل)(
).
الصورة الثالثة: صيغ وألفاظ تقتضي الاشتراك والترتيب بين الموقوف عليهم سواء أكانوا أفراداً أم جهات.

مثاله: أن يقول الواقف: وقفت هذا العقار على: محمد، ثم خالد، ثم عمر.
 أو وقفت هذا البستان على أولادي، ثم المساكين.

حكمه: هذه الصيغ تقتضي الاشتراك والترتيب في الانتفاع في الموقوف فلا يستحق من جاء بعد حرف العطف المقتضي للترتيب، مع وجود المعطوف عليه، حتى ينقرض.

فيبدأ بمحمد، فإن مات فخالد، فإن مات فعمر.

قال ابن عابدين - رحمه الله-: ( قوله: إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب، بأن يقول: الأقرب فالأقرب، أو يقول: على ولدي، ثم على ولد ولدي، أو يقول بطناً بعد بطن، فحينئذ يبدأ بما بدأ به الواقف)(
).
قال الشربيني - رحمه الله-: (إذا تلفظ الواقف في صيغة وقفه بحرف عطف يقتضي تشريكاً أو ترتيباً عمل به)(
).
قال ابن قدامة - رحمه الله-: ( فهو على ما قال: يشترك من شرك بينهم بالواو المقتضية للجمع والتشريك، ويترتب من رتبه بحرف الترتيب)(
).
الصورة الرابعة: صيغ مقتضية للاشتراك في الوقف مع التخصيص للبعض دون البعض الآخر؛  لداعي التخصيص.

وصور التخصيص متعددة منها: 
1. التخصيص بالوصف: نحو: أوقفت هذا العقار على الأرامل من أقربائي.
2. التخصيص ؛  بالاستثناء: أوقفت هذا العقار على أولادي إلا زيداً.
3. التخصيص بعطف البيان نحو: أوقفت هذا العقار على قريبي أبي قصي محمد .
4. التخصيص بالتوكيد نحو: أوقفت هذا العقار على أولاد عبد الرحمن نفسه.
5. التخصيص بالبدل نحو: أوقفت هذا العقار على أولادي فلان، وفلان وفلان وعلى أولاد أولادي، وكان له أربعة أولاد.
6. التخصيص بتقديم الخبر كقوله: وقفت داري على أولادي، والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان.
7. التخصيص بالجار والمجرور: نحو: وقفت داري على أولادي على من تأدب منهم بالآداب الشرعية.
قال البهوتي - رحمه الله-: ( واستثناء كشرط فيرجع إليه، فلو وقف على جماعة كأولاده أو قبيلة كذا مثلاً واستثنى زيداً، لم يكن له شيء.

وكذا مخصص من صفة، كما لو وقف على أولاده الفقهاء أو المشتغلين بالعلم، فإنه يختص بهم، فلا يشاركهم من سواهم.

ومن عطف بيان؛  لأنه يشبه الصفة في إيضاح متبوعه، وعدم استقلاله، فمن وقف على ولده أبي عبد الله محمد، وفي أولاده من كنيته أبو عبد الله غيره اختص به محمد.

ومن توكيد، فلو وقف على أولاده بنفسه، لم يدخل أولاد أولاده.

ومن بدل، كمن له أربعة أولاد وقال: وقفت على ولدي فلان، وفلان وفلان، وفلان مثلاً وأولاد أولادي، فإن الوقف يكون على أولاده الثلاثة، وأولاد الأربعة؛  لأنه أبدل بعض الولد، وهو فلان، وفلان، وفلان من اللفظ المتناول للجميع، وهو ولدي فاختص البعض المبدل؛  لأنه المقصود بالحكم...والتمييز، وجار ومجرور نحو: وقفت هذا على أنه من اشتغل بالعلم من أولادي صرف إليه، وكذا إن قال: وقفته بشرط أنه من تأدب بالآداب الشرعية صرف إليه ونحوه، فيرجع إلى ذلك كله كالشرط )(
).
وقال الخطيب - رحمه الله-: ( ومثال الإدخال بصفة والإخراج بصفة: كوقفته على أولادي الأرامل، وأولادي الفقراء، فلا تدخل المتزوجة، ولا يدخل الغني)(
).
الصورة الخامسة: صيغ مقتضية للاشتراك في الموقوف دون تخصيص إلا بالوصف.

مثاله: وقفت هذا العقار على طلاب العلم، حفظة القرآن، الفقراء، المساكين.
حكمه: إن أمكن استيعاب اللفظ العام لهؤلاء الجماعة وجب استيعابهم والتسوية بينهم، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم، جاز التفضيل بينهم على ما يراه ناظر الوقف؛  لأن وقفه عليهم مع علمه بتعذر استيعابهم، دليل على أنه لم يرده، ومن جاز حرمانه، جاز تفضيل غيره عليه.

قال الحطاب - رحمه الله-: ( وأما المجهولون، فالقسم عليهم باجتهاد المتولي عليهم يفضل أهل الحاجة، والعيال، والزمانة في الغلة والسكنى باجتهاده، ولا يلزم تعميمهم، قال ابن عبد السلام- عند قول ابن الحاجب: ومن أوقف على من لا يحاط بهم، فقد علم حمله على الاجتهاد، يعني أن من حبس على الفقراء أو على الغزاة وشبههما ممن لا يحاط بقدره-  فالضرورة أنه يقسم على من حضر القسمة؛  لعدم القدرة على التعميم، ويعطى لمن حضر بحسب اجتهاد متولي القسم؛  لأن العادة دلت على أن مراد الواقف إرفاق المحبس عليهم وسد خلتهم، وإذا كان القسم على الموقوف عليهم وأعقابهم بحسب الاجتهاد، فها هنا أحرى)(
).
وقال ابن قدامة - رحمه الله-: ( إنه متى كان الوقف على من يمكن حصرهم واستيعابهم، والتسوية بينهم، وجب استيعابهم والتسوية بينهم، إذا لم يفضل الواقف بعضهم على بعض، فإن وقف على من لا يمكن حصرهم، كالمساكين، أو قبيلة كبيرة كبني تميم وبني هاشم، جاز الدفع إلى واحد وإلى أكثر منه، وجاز التفضيل والتسوية؛  لأن وقفه عليهم، مع علمه بتعذر استيعابهم، دليل على أنه لم يرده، ومن جاز حرمانه، جاز تفضيل غيره عليه)(
).
الصورة السادسة: صيغ تقتضي الاشتراك مع تقديم البعض أو تأخيره: 
مثاله: أن يقول الواقف: وقفت هذا العقار على أولادي بشرط أن يقدم الأورع منهم، أو الأعلم، أو الأكبر ونحوه.
أو وقفت هذا العقار على أولادي، فإن فضل شيء كان للفقراء.

حكمه: يستحق الموقوف عليهم غلة الوقف بالاشتراك، لكن يقدم من قدمه الواقف.

قال الخطيب - رحمه الله-: ( مبنى الوقف على اتباع شرط الواقف من تقديم وتأخير، وتسوية وتفضيل، وجمع وترتيب، وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة، مثال التقديم والتأخير، كقوله: وقفت على أولادي بشرط أن يقدم الأورع منهم، فإن فضل شيء، كان للباقين)(
).

ثانيا: مسائل تتعلق بصيغ الاشتراك: 
أولاً: لفظ الولد أو الأولاد.

مثاله: إذا قال الواقف: وقفت على أولادي، أو على ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي، أو على ولد ولدي ونحو ذلك.

حكمه: يختلف الحكم هنا تبعاً للمسائل الداخلة فيه، وهي: 
المسألة الأولى: ما يقتضيه لفظ الولد: 
مثاله: إذا قال الواقف: وقفت هذا العقار على ولدي: أو على ولد زيد - بصيغة الأفراد - ثم على المساكين.

حكمه: لا خلاف بين الفقهاء هنا على أن هذه اللفظة تتناول الذكر والأنثى، والموجود من الأولاد، وأنها تتناول الطبقة الأولى من الفروع، وهي طبقة أولاد الصلب  مع التسوية بين الذكر والأنثى.

قال ابن عابدين - رحمه الله-: ( لكن يختص بالصلبي أي: بالبطن الأول إن وجد، فلا يدخل فيه غيره من البطون؛  لأن لفظ ولدي مفرد وإن عم معنى، بخلاف أولادي بلفظ الجمع ) و ( يعم الأنثى أي كالذكر؛  لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة، وهي موجودة فيهما)(
).
وقال ابن العربي - رحمه الله-: ( اللفظ الأول: الولد: وهو عند الإطلاق عبارة عمن وجد عن الرجل وامرأته من الذكور والإناث)(
).

وقال الشربيني - رحمه الله-: ( قوله أي الشخص وقفت كذا على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية في أصل الإعطاء والمقدار بين الكل، وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم، ذكرهم وأنثاهم؛  لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب)(
).
وقال الرحيباني - رحمه الله-: ( الولد: يقع على الواحد، والجمع، والذكر والأنثى؛  كما قال أهل اللغة، ويكون بينهم بالسوية؛  لأنه جعله لهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء)(
).
الوقف على الحمل: 
قال الحنفية، وهو الصحيح المعول عليه عند المالكية: إنه يصح الوقف على من سيولد، أي الحمل؛  لأن الوقف لا يحتاج إلى القبول، فيصح الوقف للحمل استقلالاً كما يصح تبعا(
).
وقال الشافعية: يشترط لصحة الوقف إمكان تمليكه، بأن يكون موجوداً حال الوقف في الخارج أهلاً للملك، فلا يصح على جنين استقلالاً، كما لا يصح تبعاً كأن يقول: وقفت على ولدي وحمل زوجتي، لكنه يدخل في الوقف على الذرية والنسل والعقب، ولا يدخل فيما لو قال: وقفت على الأولاد، لأنه لا يسمى ولداً قبل انفصاله(
).
وقال الحنابلة: لا يصح الوقف على حمل أصالة، كوقفت داري على ما في بطن هذه المرأة، لأنه تمليك، والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث والوصية. ويصح الوقف على الحمل تبعاً، كأن يقول: وقفت على أولادي وأولاد فلان وفيهم حمل، فيشمل الحمل. (
)
مسألة: هل لفظة الولد تتناول من ولد بعد الوقف ؟

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 
الأول: أنها تتناول جميع الأولاد الموجود منهم حال الوقف ومن ولد بعد ذلك. قاله الحنفية، والمشهور عند المالكية، والصحيح عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة نصره ابن قدامة، وابن عقيل، والقاضي. 

قال ابن عابدين - رحمه الله-: ( المستحق من الولد كل من أدرك خروج الغلة عالقاً في بطن أمه)(
).
وقال الحطاب- رحمه الله-: ( المشهور المعمول عليه صحة الوقف على الحمل)(
).
وقال الخطيب - رحمه الله-: ( والمستحقون في هذه الألفاظ لو كان أحدهم حملاً عند الوقف لم يدخل على الأصح؛  لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولداً فلا يستحق غلة مدة الحمل... وأما بعد الانفصال فيستحق قطعاً، وكذا الأولاد الحادث علوقهم بعد الوقف يستحقون إذا انفصلوا على الصحيح)(
).
وقال البهوتي - رحمه الله-: ( وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق الحادث، كالموجودين حال الوقف تبعاً لهم . اختاره ابن أبي موسى، وأفتى به ابن الزاغواني وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عقيل وجزم به)(
).
دليلهم: 

أنه من المعلوم في اللغة أن المفرد المضاف يعم، فكلمة ( ولدي ) مضافة إلى متكلم، فتعم كل من يولد، وكلمة ( ولد فلان ) في اللغة كذلك تعم، فإذا قيل: ولد فلان شمل كل أولاده، فإذا انقرض أولاده ذهب إلى الفقراء فإن ولد له بعد ذلك، فإن الاستحقاق يعود إليه.(
)
القول الثاني: أنه لا يتناول سوى الموجودين حال الوقف فقط نص عليه الإمام أحمد، وهو قول لبعض الشافعية .

قال الرحيباني - رحمه الله-: ( من وقف على ولده ثم المساكين، أو على أولاده ثم المساكين، أو وقف على ولد غيره، أو على أولاد غيره ثم على المساكين دخل الموجود من أولاده إذن، أي: حال الوقف فقط. نصَّ عليه.)(
). 
وقال الجمل - رحمه الله-: ( ويدخل في الولد: الابن، والبنت، والخنثى لا الحمل، ولا المنفى باللعان حتى يستلحق )(
).
دليلهم: 
1 – أن العبرة هنا بوقت صدور الصيغة فقط؛  لذا لا تشمل إلا الموجودين فقط.

ويناقش: بأنه هذا غير مسلم، بل العبرة بما يقتضيه اللفظ، وهو هنا يتناول كل ولد، كما هو مقرر في اللغة من أن المفرد المضاف يعم(
).

2 – أن سبب استحقاق من ذكر محقق، ومزاحمة الغير له مشكك فيه، والأصل  عدمه (
).

نوقش: بأنه يتحقق وجوده عند انفصاله.

الراجح: 
- والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن لفظة الولد، تتناول جميع الأولاد الموجود منهم حال الوقف، ومن ولد بعد ذلك، لأنه مؤيد باللغة التي تستند إليها صيغة الواقف.

مسألة: دخول أولاد الابن وأولاد البنات في لفظ الأولاد: 
لا خلاف بين أهل العلم أنه إن نص على دخولهم أو نص على عدم دخولهم بأنه يعمل بما نص عليه الواقف

قال الأسنوي- رحمه الله -: ( المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات) (
).
وقال ابن قدامة - رحمه الله-: ( وهذا الخلاف - أي في أولاد البنات- فيما إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين فأما إن وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما انصرف) (
).
ومحل الخلاف إذا كان كلام الواقف مطلقاً، ولم توجد قرينة تقيد وتحدد مراد الواقف.

ولمحل الخلاف هذا صور نذكرها: 
الصورة الأولى: دخول ولد الابن، وولد البنت في صيغة: وقفت على ولدي، وصيغة وقفت على أولادي.

اختلف العلماء في هذه الصورة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الواقف لو وقف على ولده أو أولاده دخل في الوقف أولاده لصلبه فقط، يشترك فيه بالسوية الذكر والأنثى دون أولاد بنيه وأولاد بناته. قاله الحنفية، والشافعية في الأصح، والقاضي من الحنابلة.

قال ابن عابدين- رحمه الله-: ( اعلم، أنهم ذكروا أن ظاهر الرواية المفتى به عدم دخول أولاد البنات في الأولاد مطلقاً، أي سواء قال: على أولادي بلفظ الجمع، أو بلفظ اسم الجنس كولدي )(
).
قال النووي- رحمه الله-: ( ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح )(
).
قال ابن قدامة- رحمه الله-: ( وقال القاضي وأصحابه: لا يدخل فيه ولد الولد بحال، سواء في ذلك ولد البنين، وولد البنات)(
).
على أن محل الخلاف في هذه الصورة إذا وجد النوعان الولد، وولد الولد(
).
دليلهم: أنه لا يقع عليه اسم الولد حقيقة، إذ يصح نفيه فيقال في ولد ولد الشخص: ليس ولده.

فالولد حقيقة وعرفاً إنما هو ولده لصلبه، وإنما يُسَّمى ولد الولد، ولداً مجازاً والأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها (
).
 القول الثاني: أن أولاد البنين يدخلون في الوقف على الولد والأولاد دون أولاد البنات. قاله المالكية، والحنابلة، والشافعية في قول.

قال الحطاب - رحمه الله-: ( إذا قال المحبس حبست على ولدي أو على أولادي ولم يزد على ذلك، فيكون الحبس على أولاده بنيه الذكران والإناث وعلى أولاد بنيه الذكران دون الإناث، ولا يدخل في ذلك أولاد البنات على مذهب مالك)(
).
وقال ابن قدامة - رحمه الله-: ( فإن قال: وقفت على أولادي ثم على المساكين، أو قال: ولدي ثم على المساكين، أو على ولد فلان ثم على المساكين، فقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يكون وقفاً على أولاده، وأولاد أولاده من الأولاد البنين، ما لم تكن قرينة تصرف عن ذلك)(
).
أدلتهم: 
1 – القياس على الميراث؛  فالإجماع منعقد على أن ولد البنات لا ميراث لهم فكذلك هنا: قال تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [ النساء: 11] فدخل فيه ولد البنين وإن سفلوا.(
)
2 – قوله تعالى: ( ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد )[ النساء: 11 ] فتناول ولد البنين، وهكذا فكل موضع ذكر الله تعالى فيه ( الولد ) دخل فيه ولد البنين، لأن المطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة، حمل على المطلق من كلام الله تعالى، ويُفسَّرُ بما يُفسَّرُ به.

3 – أن ولد وَلَدِه، ولد له بدليل قوله تعالى: ( يا بني آدم) [ الأعراف: 26 ] و ( يا بني إسرائيل ) [ البقرة: 40 ] وقوله - ( -: " ارموا بني إسماعيل؛  فإن أباكم كان رامياً)(
).
وقوله أيضا: " نحن بنو النضر ابن كنانة"(
).
4 – القبائل كلها تنسب إلى جدودها قال الشاعر: 
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد

5 – أنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة، دخل فيه ولد البنين فكذلك إذا لم يكونوا قبيلة.(
)
6 – أن الولد في الحقيقة الشرعية لا يقع إلا على من يرجع نسبه إليه من ولد الأبناء دون ولد البنات.(
)
القول الثالث: أن أولاد البنات يدخلون في الوقف على الولد، والأولاد كدخول أولاد البنين.  وهو قول عند الشافعية(
)وبعض المالكية. (
)
الراجح:  ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: 
1 – لأنه قد جرت عادة الواقفين عندما يريدون إدخال أولاد الأبناء بذكر ما يدل على ذلك إما صراحة كأولاد الأولاد، وإما دلالة كلفظ النسل والعقب والذرية، فعلم أن الواقف إنما قصد بوقفه أولاده لصلبه فقط.

2 – أن اسم الولد لا يقع على ولد الابن إلا مجازاً أما ولد الصلب فهو ولد حقيقة، لذا فهم غير مقصودين في الآية ( يوصيكم الله في أولادكم ) عند وجود أولاد الصلب)  فهم لا يرثون مع وجودهم إلا في حالتين: 
1 – عدم ولد الصلب.

2 – أن لا يحوز ولد الصلب الميراث فيستحقون بعض الفضل، أو جميعه.

أما أن يستحقوا مع أولاد الصلب على وجه الشركة بينهم كما يستحقه ولد الصلب بعضهم مع بعض فلا. (
)
3 – ما احتجوا به في دليلهم الثالث فهو خارج عن محل النزاع؛  لأن الكلام هنا على وقف الأب المباشر الخاص على ولده، أما إن كان الأب فخذاً فلا خاف في أن أولاد الأولاد يدخلون تحت الوقف والوصية حال قيام ولد الصلب(
).
الصورة الثانية: دخول ولد البنت في صيغة: وقفت على ولدي وولد ولدي، وصيغة وقفت على أولادي وأولاد أولادي.

اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين: 
القول الأول: أنهم يدخلون في هذه الصيغة. قاله الحنفية، والشافعية، وبعض المالكية. وبعض الحنابلة.

قال ابن الهمام - رحمه الله -: ( ولو ضم إلى الولد، ولد الولد، فقال: على ولدي وولد ولدي، ثم للمساكين اشترك فيه الصُّلْبيُّون وأولاد بنيه وأولاد بناته)(
).
قال النووي - رحمه الله-: ( ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل، والعقب، وأولاد الأولاد إلا أن يقول: على من ينتسب إليَّ منهم)(
).
قال الحطاب - رحمه الله-: ( إذا قال: حبست على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي، فذهب جماعة من الشيوخ إلى أن ولد البنات يدخلون في ذلك، وهو ظاهر اللفظ)(
).
قال ابن قدامة - رحمه الله-: ( وقال أبو بكر، وعبد الله بن حامد: يدخل فيه ولد البنات)(
).

أدلتهم: 
1 – أن ظاهر اللفظ يتناولهم ويصدق عليهم حقيقة لأن البنات أولاده فأولاهن أولاد الأولاد.

2 – قوله تعالى: ( ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ) [الأنعام: 84 – 85 ] وعيسى عليه الصلاة والسلام ما هو إلا ولد بنته مريم عليها السلام فجعله من ذريته(
).
3 – قوله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) [ النساء: 23 ] وبنت البنت محرمة بالإجماع مما يدل على دخول بنات البنت بالبنات، أي: أنهن بنات فيجب دخولهن كذلك في الوقف على الأولاد(
).
4 – قوله - ( - للحسن -رضي الله عنه-: ( إن ابني هذا سيد)(
) وهو ولد بنته قد نسبه إليه.

القول الثاني: أنهم لا يدخلون في الوقف، قاله المالكية(
) والحنابلة، وقول عند الحنفية.(
)
قال المرداوي - رحمه الله-: ( إذا وقف على ولد ولده أو قال: على أولاد أولادي وإن سفلوا فنصُّ الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية المروذي: أن أولاد البنات لا يدخلون: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب)(
).
أدلتهم: 
1 قوله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )[ النساء: 11 ] فدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات، وهكذا كل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب، دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات.

2 – أنه لو وقف على ولد رجل، وقد صاروا قبيلة دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات بالاتفاق وكذلك قبل أن يصيروا قبيلة.

3 – أن ولد البنات منسوبون إلى آبائهم دون أمهاتهم.(
)
قال الشاعر: 
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد

ويناقش أصحاب القول الأول: 
1 – أن أولاد البنات وإن كانوا أولاداً حقيقة إلا أنهم لا ينسبون إلى الواقف عرفاً، وكلام الواقفين منصرف إلى العرف؛  لأن تخاطبهم به، ولذلك لو قال: أولاد أولادي المنتسبين إليَّ لم يدخل هؤلاء في الوقف.(
)
2 – أن ولد الهاشمية مثلاً من غير الهاشمي ليس بهاشمي ولا ينسب إلى أبيها.

3 – أما عيسى عليه الصلاة والسلام فلم يكن له أب ينسب إليه فنسب إلى أمه لعدم أبيه.

4 – أما قوله ـ ( ـ للحسن: " إنَّ ابني هذا سيد" فهو تجوز بغير خلاف، بدليل قوله تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) [ الأحزاب: 40 ](
).
والراجح – والله تعالى أعلم -: 
القول الثاني؛  لما يظهر من قوة أدلتهم.

مسألة التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد: 
للمسألة شقان: 
الأول: إذا نص الواقف على التفضيل أو التسوية بين الأولاد بأن قال: وقفت هذا العقار على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين: أو قال: يقسم بينهم بالسوية أو نحو ذلك.

فيتبع شرطه على ما نص عليه؛  لأن ابتداء الوقف مفوض له، فكذلك تفضيله، وليس فيه خلاف بين أهل العلم.

نقله ابن قدامة - رحمه الله- حيث قال: ( أنه إذا فضل بعضهم على بعض، فهو على ما قال: فلو قال: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي على أن للذكر سهمين وللأنثى سهماً، أو للذكر مثل حظ الأنثيين... فهو على مقال؛  لأن ابتداء الوقف مفوض إليه، فكذلك تفضيله وترتيبه )(
) وقال: ( ولا نعلم فيه خلافاً )(
).
الثاني: إذا لم ينص على التفضيل أو التسوية بأن أطلق. 

الذي عليه عامة أهل العلم هنا أن الإطلاق يقتضي التسوية بينهم دون تفضيل.

قال ابن قدامة - رحمه الله-: ( أنه إذا وقف على أولاد رجل، وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى؛  لأنه تشريك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرَّك الله تعالى بينهم فيه، فقال: ( فهم شركاء في الثلث( [ النساء: 12 ] تساووا فيه، ولم يفضل بعضهم على بعض .. ولا أعلم في هذا خلافاً )(
).

المبحث الثاني: 
أوجه الانتفاع بالوقف المشترك
يتجه الكلام هنا على كيفية الانتفاع بالوقف المشترك من جهة الشيء الموقوف الذي قد يقصد الانتفاع بعينه أو بغلته، والذي لا يخلو إما أن يكون شيئاً واحداً غير متعدد، أو يكون متعدداً.

ومن وجهة الموقوف عليهم هل هم معينين محصورين، أو محصورين غير معينين، أو غير محصورين.

فهذه حالات مختلفة تندرج تحتها صور عديدة أجملها فيما يلي: 
الحالة الأولى: أن يكون الموقوف واحداً غير متعدد كسيف أو كتاب... إلخ  والمقصود منه الانتفاع بعينه فقط، وحينئذ تندرج تحتها بعض الصور ومنها: 
الصورة الأولى: أن يكون الموقوف عليه شخصاً واحداً، وحينئذ فلا إشكال؛  لأنه لا منازع له في الانتفاع بالعين الموقوفة. 

الصورة الثانية: أن يكون الموقوف عليهم أعدادا ً معينين محصورين؛  كوقف دار على زيد وعمرو وبكر، وحينئذ إن أمكن انتفاعهم جميعاً بالعين الموقوفة فيما وقفت له فيشتركون في الانتفاع بها، وإن لم يمكن انتفاعهم به جميعاً، كما لو كان عبداً للخدمة ونحو ذلك، فينتفعون بالموقوف عن طريق المهايأة الزمنية، بحيث ينتفع كل واحد منهم بالعين مدة معينة من الزمن، ثم يحصل التناوب وهكذا.

الصورة الثالثة: أن يكون الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء أو كطلاب العلم، أو أبناء السبيل ..إلخ، فيجتهد ناظر الوقف في تقديم الأحوج  فالأحوج في الانتفاع بهذه العين ؛  لأنه لا يجب استيعابهم في هذه الحال.

الحالة الثانية: أن يكون الموقوف شيئاً واحداً مقصوداً به صرف غلته للموقوف عليهم كعمارة تؤجر، أو أرض، ونحوهما.

وحينئذ فتوزع غلة الأرض على الموقوف عليهم حسب ما حدد الواقف، فإن لم يحدد فتوزع بينهم بالسوية.

وهكذا في مثال العمارة، توزع الأجرة بين الموقوف عليهم على ما ذكر.

هذا إن كانوا محصورين معينين، فإن كانوا غير محصورين فيجتهد الناظر في توزيع الغلة على جنس الموقوف عليهم؛  لأنه لا يجب استيعابهم، لعدم حصرهم.

الحالة الثالثة: أن يكون الموقوف متعدداً، كدارين للسكنى، أو سيارتين للركب. وحينئذ فالصور المندرجة: 
الصورة الأولى: أن يكون الموقوف عليهم عدد الأعيان الموقوفة، فيكون الانتفاع بالمهايأة بالأعيان بأن يسكن كل واحد داراً، أو يركب كل واحد سيارة... إلخ، ثم يتم التناوب فيما بينهم.

الصورة الثانية: أن يكون عدد الموقوف عليهم أكثر من الأعيان الموقوفة، وحينئذ فيهم طريقان: 
الأول: المهايأة بالزمان والأعيان.

الثاني: كراء هذه الأعيان، وتوزيع الأجرة عليهم بالسوية، أو حسب شرط الواقف.

الحالة الرابعة: أن يكون الموقوف متعدداً مقصوداً به الانتفاع بغلة الوقف من ثمرة أو أجرة..ألخ، وفي ذلك من الصور: 
الصورة الأولى: أن يكون الموقوف عليه شخصاً واحداً، فالغلة له بلا منازع.
الصورة الثانية: أن يكون عدداً محصوراً، فتقسم الغلة بينهم بالسوية، أو حسب ما حدد الواقف.

الصورة الثالثة: أن يكون عدداً محصوراً غير معين كأولاد وأولاد الأولاد .. إلخ، وحينئذ فيتبع شرط الواقف فيما يقتضيه لفظه من تقديم وتأخير، واشتراك وترتيب على ضوء ما سبق.

وعليه، فتوزع الغلة على من يستحقها حسب شرط الواقف.

الصورة الرابعة: أن يكون الوقف على غير محصورين كجهة، أو على أصحاب وصف عام، كالوقف على الفقراء، أو على العلماء، وحينئذ فيجتهد الواقف في توزيع الغلة على جنس الموقوف عليهم، الأحوج فالأحوج.(
)
المبحث الثالث: 
قسمة الوقف المشترك
تمهيد: 
أولاً: تعريف القسمة لغة: 
قال ابن فارس ـ رحمه الله: ( قسم: القاف والسين والميم أصلان صحيحان، يدل أحدهما على جمال وحسن، والآخر على تجزئة شيء) ( والأصل الآخر: القَسْم: مصدر قَسَمت الشيء قَسماً، والنصيب قِسم بكسر القاف، فأما اليمين فالقَسَم، قال أهل اللغة: أصل ذلك من القَسَامة، وهي الإيمان تُقسَم على أولياء المقتول إذا ادَّعوا دَمَ  مقتولهم على ناسٍ اتهموهم به)(
).
وقال ابن منظور ـ رحمه الله ـ: ( القِسْمُ، والمِقسَم، والقسيم نصيب الإنسان من الشيء، يقال: قسمت الشيء بين الشركاء وأعطيت كل شريك مقسمه وقسمه     وقسيمه ) (
).
ثانياً: تعريف القسمة اصطلاحاً: 
ولا يخرج التعريف الاصطلاحي للقسمة عن التعريف اللغوي عند الفقهاء من حيث أنها إفراز نصيب الشخص، وتمييزه عن غيره.

قال الكاساني - رحمه الله-: ( إفراز بعض الأنصباء عن بعض، ومبادلة بعض   ببعض )(
).
وقال ابن عرفة - رحمه الله-: ( تصيير مشاعٍ من مملوكِ مالكين معيناً، ولو باختصاصِ تصرفٍ فيه بقرعة أو تراضٍ)(
).
وعرفها الشربيني - رحمه الله- بقوله: ( وهي: تمييز بعض الأنصباء من بعض)(
).
كما عرفها البهوتي - رحمه الله- بأنها: ( تمييز بعضِ الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها)(
)
ثانياً: مشروعيتها: 
القسمة مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول .

أما الكتاب: ففي كثير من الآي: منها: 
قوله تعالى ( وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَر( [ القمر: 28 ] وقوله تعالى: (َاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ( [ الأنفال: 41] وقوله تعالى: ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفً( [ النساء: 8].
  أما السنة: فقد ثبت ذلك من قوله، وفعله، وتقريره ـ ( ـ 

أما قوله ـ ( ـ ففي حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ـ ( ـ  " إذا قسمت الأرض، وحدت فلا شفعة فيها"(
).
 وقوله - ( -: " أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية، فهي على قسم الجاهلية، و أيما دار أو أرض أدركها الإسلام، ولم تقسم فهي على قسم الإسلام"(
).
وأما فعله: ففي حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: ( قَسَمَ رسول الله     - ( - خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجاته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً)(
).
وكان - ( - يقسم الغنائم(
). 

وأما تقريره:  فلا شك أن قسمة الموارث ونحوها كانت تقع في عهده - ( -فيقرها ولا ينكرها(
).
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز القسمة من لدن رسول الله -(- إلى يومنا هذا من غير نكير.

قال ابن المنذر - رحمه الله-: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء واحتملت القسمة من غير ضرر يلحق أحداً منهم قسمت) (
).
وقال الكاساني -رحمه الله-: ( فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول الله   - ( - إلى يومنا هذا من غير نكير، فكانت شرعيتها متوارثة)(
).
أما المعقول: فلأن الحاجة داعية إليها؛  ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف في ملكه على الكمال، ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي.(
)
المسألة الأولى: قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم: 
ذهب جمهور العلماء بل نقل الإجماع على عدم جواز قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم. وعليه مذهب الحنفية، والمالكية، والمعتمد عند الشافعية، والحنابلة.

قال ابن الهمام - رحمه الله-: ( وأجمعوا أن الكل لو كان وقفاً على الأرباب، وأرادوا القسمة لا تجوز)(
).
وقال الحطاب - رحمه الله-: ( المنع الوارد من كلام مالك في قسم الحبس محمول على قسمة الرقاب قسمة بتات وانفصال سواء كان ذلك بقرعة أو مراضاة بوجهيها  والجواز الوارد في ذلك محمول على قسمة المنافع قسمة مهايأة على خلاف في ذلك)(
)
وقال النووي - رحمه الله-: ( لا يجوز قسمة العقار الموقوف بين أرباب الوقف)(
).
ونقل المرداوي - رحمه الله- عن تقي الدين قوله: ( صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته، إذا كان على جهتين، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقاً )(
).
وقال ابن تيمية - رحمه الله-: ( إذا كان الوقف على جهة واحدة فإن عينه لا تقسم قسمة لازمة لا في مذهب أحمد ولا غيره )(
).
أدلتهم: 
1 – لأن حقهم إنما هو في الغلة والمنافع لا في عين الوقف(
).
2 – أن في ذلك فوات حق الطبقة الثانية والثالثة في الوقف(
).
3 – لأن فيها تغيير شرط الواقف من أن كل جُزءٍ مشترك بين أَربابهِ(
).
القول الثاني: يجوز قسمة عين الوقف بين مستحقيه قاله بعض الحنفية، وابن القطان، والروياني من الشافعية على القول بأن القسمة إفراز، وتنقضي إذا انقضى البطن الأول، واختاره النووي إذا لم يكن في القسمة رد، وهو اختيار ابن مفلح من الحنابلة.

قال ابن عابدين - رحمه الله- في معرض كلامه عن قسمة الوقف( وقوله: ( بعضهم جوز ذلك ): هذا ضعيف لمخالفته الإجماع )(
).
وقال النووي - رحمه الله- في كلامه عن قسمة الوقف-: ( وقيل: يجوز على قول الإفراز .. وهذا الوجه حكاه ابن كج عن ابن القطان وحده)(
).
وقال النووي - رحمه الله-: ( وإن قلنا: إفراز، جازت، قال: الروياني: وهو الاختيار. قلت - النووي -: هذا الذي اختاره الروياني هو المختار، وهذا إذا لم يكون فيها رد، أو كان رد من أصحاب الوقف، فإن كان من صاحب الملك، لم يجز؛  لأنه يأخذ بإزائه جزءاً من الوقف)(
).
وقال ابن مفلح - رحمه الله- بعد أن ذكر كلام شيخه تقي الدين: ( والظاهر أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه- في منع القسمة إن كان الوقف على جهة واحدة وجوازه إن كان على جهتين - وظاهر كلامهم لا فرق وهو أظهر)(
).
دليلهم: 
أن في قسمة عين الوقف بين مستحقيه رعاية للوقف نفسه؛  ليرغبوا في عمارته واستثماره، وعدم توكلهم على بعضهم البعض في ذلك (
).
ونوقش: 
بأن مراعاة الوقف وعمارته واستثماره تكون بغير قسمته التي يترتب عليها ما سبق ذكره، وذلك بتعيين الناظر الصالح الذي يرعى الوقف على أكمل وجه(
).
الراجح - والله أعلم -: 
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من منع قسمة عين الوقف على مستحقيه وذلك؛  لقوة أدلتهم و: 
1 – لما يترتب عليه من مفسدة ضياع حق البطون اللاحقة، بل قد تؤدي مع مرور الزمن إلى ادعاء ملكيتة من قبل من هو تحت يده فيتعطل شرط الواقف.

2 – وما يترتب على قسمته من عدم التوزيع العادل بين أصحاب البطون التالية في ما إذا خلَّف أحد الأبناء ابناً واحداً والابن الثاني له خمسة أولاد، فبناءً على القسمة يأخذ الأبناء ما لأبويهم، فالأول له ابن واحد سيستأثر بالنصف، والخمسة أبناء الابن الثاني لهم النصف مشتركاً بينهم، بينما هم في الاستحقاق كلهم سواء(
).
المسألة الثانية: قسمة الوقف المشترك بين الموقف عليهم بالتهايؤ: 
أولاً: التهايؤ لغة: 
قال ابن منظور - رحمه الله-: ( هيأ: الهيئة حال الشيء وكيفيته ورجل هيء حسن الهيئة .. وتهايؤوا على كذا تمالؤوا، والمهايأة الأمر المتهايأ عليه، والمهايأة أمر يتهايأ القوم فيتراضون به)(
)
وقال الفيومي - رحمه الله-: ( هَيَّأتُهُ للأمر أعددته، فَتَهَّيأَ وتهاَيأ القوم تهايُؤاً من الهيئة جعلوا لكل واحدٍ هيئة معلومة، والمرادُ: النَّوبة، وهايأتهُ مهايأة، وقد تبدل للتخفيف فيقال هاييته مهاياةً )(
)
وذكر الرَّجْراجيُّ - رحمه الله-: أن في المهايأة ثلاث لغات: 

الأولى: بالنون: المهانأة، لأن كل واحد منهما هنأ صاحبه بما أراده. 

الثانية: بالباء: المهابأة ؛  لأن كل واحد منهما وهب لصاحبه الاستمتاع بحقه في ذلك الشيء مدة معلومة.

الثالثة: بالياء: المهايأة؛  لأن كل واحد منهما هيأ لصاحبه ما طلبه منه(
).

ثانياً: التهايؤ اصطلاحاً: 
عرفها الحنفية بأنها: ( قسمة المنافع)(
).

وتابعهم ابن تيمية - رحمه الله- حيث قال: ( والمهايأة قسمة المنافع)(
).
وعرفها المالكية بأنها: ( اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمناً معيناً من متحد أو متعدِّد يجوز في نفس منفعته لا في غلته)(
).
وقصد بها الشافعية قسمة المنافع حيث قال النووي - رحمه الله-: ( تقسم المنافع كما تقسم الأعيان وطريق قسمتها المهايأة  مياومة، أو مشاهرة أو مُسَانََهَةً )(
).
وعند الحنابلة: ( معاوضة، حيث كانت استيفاءً للمنفعة من مثلها في زمن آخر)(
).
فيلاحظ في كل هذه التعاريف أن المقصود هو اقتسام الشركاء لمنافع الأعيان ؛  لذا كان محلها المنافع دون الأعيان.(
) وعليه فتعريف الحنفية، وابن تيمية- رحمهم الله- أرجح -والله أعلم- لتناوله للمعرَّف بعبارة موجزة مختصرة.

مشروعية المهايأة: 
والأصل في مشروعيتها الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول: 
أما الكتاب: 
فقوله تعالى: (لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ( [ الشعراء: 155] ( وهذا هو المهايأة)(
).
وقوله تعالى: (وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ([ القمر: 28] فدلت على جواز المهايأة على الماء لأنهم جعلوا شرب الماء يوماً للناقة ويوماً لهم وهذا هو التهايؤ(
) والآية وإن كانت في شرع من قبلنا إلا أنها شرع لنا؛  لأن الصحيح- على قول الجمهور - أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه ولا نسخ هنا.(
)
وأما السنة: 
1- عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-  قال: كنا يوم بدر ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة، وعلي بن أبي طالب، زميلي رسول الله -( - قال: وكانت عقبة رسول الله -(- قال: فقالا: نحن نمشي عنك: فقال: ( ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما)(
) وهذا هو التهايؤ.

2 – وفي حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- في المرأة التي وهبت نفسها للنبي ـ ( ـ وفيه قول الرجل: ( .. ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه، فقال رسول الله -( - ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء، وإن لَبِسَتْهُ لم يكون عليك منه شيء)(
).
قال السرخسي -رحمه الله-: ( وهذا تفسير المهايأة)(
).
 وعلى جوازها إجماع الأمة(
).

وأما المعقول: 
فقد دل على مشروعيتها؛  لأن الأعيان خلقت للانتفاع بها، فمتى كان الملك مشتركاً كان حق الانتفاع مشتركاً أيضاً والمحل واحد لا يحتمل الانتفاع على الاشتراك في زمان واحد، فيحتاج إلى التهايؤ تكميلاً للانتفاع ؛  ولأن المنافع ملك مشترك يجوز استحقاقه في العقود، فجاز وقوع القسمة فيها كالأعيان(
).
أنواع المهايأة: 
المهايأة على المنافع قسمان: مهايأة زمانية، ومهايأة مكانية.

قال الزرقا - رحمه الله-: ( جعل الفقهاء المهايأة نوعين: زمانية ومكانية؛  لتقتسم بها المنافع في كل شيء بحبسه)(
)
- المهايأة الزمانية: أن ينتفع كل من الشريكين على التعاقب بجميع الشيء المشترك مدة معينة بنسبة حصته، كما في أرض مشتركة أثلاثاً بين شخصين إذا تهايأ على أن يزرعها هذا سنة والآخر سنتين.

- المهايأة المكانية: التهايؤ بالأجزاء فيخصص لكل من الشركاء بعض من المال المشترك بنسبة حصته، فينتفعون معاً في وقت واحد، كالدار يسكن كل من الشريكين فيها قسماً منها يعادل حصته، وكحانوتين مشتركين بين شخصين يستعمل كل منهما واحداً.(
)
محل المهايأة: 
تجري المهايأة المكانية في الوقف المشترك الذي يقبل القسمة كالدار الكبيرة، أما ما لا يقبل القسمة كالحيوان، والسيارة، والبيت الصغير، فلا يمكن فيه المهايأة المكانية، وإنما تتعين فيه المهايأة الزمانية(
).
قسمة الوقف المشترك بين الموقوف عليهم بالتهايؤ: 
اختلف الفقهاء(
) في قسمة الوقف المشترك على الموقوف عليهم بالتهايؤ فيما بينهم على قولين مشهورين هما: 
القول الأول: جواز قسمة الوقف المشترك بالمهايأة. وعليه جمهور أهل العلم من الشافعية، والحنابلة، وجمهور المالكية.

قال الهيثمي - رحمه الله-: ( تقسم المنافع بين الشريكين كما تقسم الأعيان    مهايأة )(
).
وقال المرداوي - رحمه الله-: ( إذا اقتسما المنافع بالزمان، أو المكان صح  وكان ذلك جائزاً على الصحيح من المذهب )(
).
دليلهم: أن التهايؤ طريق من طرق الانتفاع بالوقف من غير ضرر وذلك بالعدل بين الموقوف عليهم(
).
القول الثاني: عدم جواز التهايؤ في القسمة . قاله جمهور الحنفية، وبعض المالكية.

قال ابن الهمام - رحمه الله-: ( وأجمعوا أن الكل لو كان وقفاً على الأرباب وأرادوا القسمة لا تجوز، وكذا التهايؤ) (
).
دليلهم: 
1 – أن التهايؤ مع طول الزمان قد يؤدي إلى دعوى الملكية، أو أن يدعي كل واحد منهم أو بعضهم أن ما في يده موقوف عليه بعينه، ولا يخفى ما في ذلك من الضرر(
).
2 – أن فيه مخاطرة غرر؛  لجواز أن تكون غلته في يوم أحدهم أكثر منها في يوم الآخر، مع ما يدخل ذلك من التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل(
).
الراجح: 
جواز قسمة الوقف المشترك بين الموقوف عليهم مع الإمكان، أما عند عدم الإمكان فتستغل بالإجارة، وتقسم الغلة بينهم على حسب اشتراكهم في الوقف(
). خاصة وأنه لا يترتب عليها ضرر، ولا محذور.
الفصل الرابع: أمثلة معاصرة من الوقف المشترك، وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: وقف الملك المشترك مسجداً أو مقبرة.

المبحث الثاني: الصناديق الوقفية.

المبحث الأول: 
وقف الملك المشترك مسجداً أو مقبرة
إذا أوقف شخص نصيبه من الملك المشترك مسجداً أو مقبرة، فإنه لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون المشاع مما لا يمكن قسمته: اتفق العلماء على عدم صحة وقفه؛  لأنه لا يتصور فيها إلا بالإفراز والاستقلال، وبقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى.

كما أن المهايأة فيها من أقبح ما يكون بأن يكون مثلاً مسجداً سنة، واصطبلاً سنة، أو مقبرة عاماً، ومزرعة عاما آخر.(
)
قال ابن الهمام - رحمه الله -: ( اتفقوا على منع وقف المشاع مطلقا مسجداً أو مقبرة؛  لأن الشيوع يمنع خلوص الحق لله تعالى، ولأن جواز وقف المشاع فيما لا يحتمل القسمة، لأنه يحتاج فيه إلى التهايؤ، والتهايؤ فيه يؤدي إلى أمر مستقبح، وهو أن يكون المكان مسجداً سنة واصطبلاً للدواب سنة، ومقبرة عاماً، ومزرعة عاماً أو ميضأة    عاماً )(
).
وقال ابن الرفعة، وابن الصباغ- رحمهما الله -: ( لا يصح وقف المشاع مسجداً أو مقبرة، لتعذر قسمته لكونه بيعاً وهو متعذر)(
).
الحالة الثانية: أن يكون المشاع مما يمكن قسمته: اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين هما: 
القول الأول: صحة وقفه مسجداً أو مقبرة، وتتعين قسمته لتحرير المسجد أو المقبرة، وإليه ذهب جمهور الفقهاء المصححين لوقف المشاع من المالكية والشافعية، والحنابلة(
).
واستدلوا: بأنهما من المشاع، فحيث صح وقف المشاع صح وقف المشاع مسجداً أو مقبرة؛  لأنه فيما يحتمل القسمة يمكن قسمته وإفراز المسجد والمقبرة وتحريرهما.

فيمنع الجنب من المكث في المسجد، وتجب قسمته، لتعينها طريقاً للانتفاع به وكذلك المقبرة(
).
القول الثاني: لا يصح وقفه مسجداً أو مقبرة وبه قال الحنفية.

قال ابن الهمام - رحمه الله -: ( والحاصل أن المشاع إما أن يحتمل القسمة أو لا يحتملها، ففيما يحتملها أجاز أبو يوسف وقفه إلا المسجد، والمقبرة والخان، والسّقاية، ومنعه محمد ـ رحمه الله ـ مطلقاً، وفيما لا يحتملها اتفقوا على إجازة وقفه إلا المسجد والمقبرة، فصار الاتفاق على عدم جعل المشاع مسجداً أو مقبرة مطلقاً، أي: سواء كان مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها)(
).
أدلتهم: 
1 – أن الشيوع يمنع خلوص الحق لله تعالى.

2 – أنه يحتاج فيه إلى التهايؤ، والتهايؤ فيه يؤدي إلى أمر مستقبح وهو أن يكون المكان مسجداً سنة ومقهى سنة أخرى، أو مقبرة سنة ومزرعة سنة أخرى(
).
الراجح: 
ما ذهب إليه الجمهور؛  لأن ما يمكن قسمته من المشاع يقسم ويفرز، فيخلص الحق لله تعالى بإنهاء الشيوع بالقسمة(
).
وبالتالي يمنع التهايؤ فيه أيضاً.
المبحث الثاني: 
الصناديق الوقفية

إن العناية بالأوقاف يجب أن لا تنحصر في الجانب الفقهي التنظيمي التشجيعي فحسب، بل لا بد أن تتعداه إلى الجانب الاقتصادي الذي يعتبر موضوع استثمار الموقوف وغلاته وطرق ذلك الانتفاع واستثماره من أهم موضوعاته ومتعلقاته، ومن خلال ذلك تتم تنمية الوقف وتتحقق مقاصده العامة والخاصة. على أن يكون ذلك ضمن ضوابط الشرع وقواعده.

إن التطور من  سمات المعاملات الاقتصادية في عصرنا الحاضر ومن ثمرات ذلك التطور وجود الشركات المساهمة العامة التي يشترك فيها مجموعة كبيرة من الناس توجه أموالهم المجتمعة للاستثمار في نشاط أو أنشطة متعددة متنوعة المقاصد والوجوه، مما ساعد رؤوس الأموال الصغيرة في الدخول في مشروعات استثمارية  كبيرة لم يكن ممكناً لها المشاركة فيها لولا هذا الأسلوب، لكون أغلب هذه المشاريع تتعدى المقدرة المالية للشخص الواحد.

فاجتماع رؤوس الأموال الصغيرة بحيث يتكون منها رأس مال ضخم ساهم في الاستثمار في مجالات متعددة كبيرة.

هذا النمط الاقتصادي وجد له نظير في مجال استثمار الأوقاف.

فظهرت ما يسمى بـ ( الصناديق الوقفية ) التي تجتمع فيها رؤوس أموال صغيرة لتشترك كلها في رأس مال كبير يساهم ريعه في دعم أوجه متعددة من أوجه البر المختلفة.

 وتعرَّف الصناديق الوقفية بأنها: ( وعاء يتم فيه تجميع الصدقات الوقفية النقدية مهما كانت قليلة من مساهمين متعددين - يكونون عادة كثيرين- تقوم وتشرف عليه إدارة متخصصة تقوم بوظيفة ناظر الوقف  ليتم استثمار هذه الأموال والصرف من ريعها على الجهات التي حددها الواقفون)(
).
أو هي: ( وحدات وقفية مالية، يتخصص كل صندوق برعاية وجه من وجوه البر يحده قرار إنشاء الصندوق، ثم يدعو الصندوق المتبرعين إلى إنشاء أوقاف لخدمة غرضه الوقفي أو وجه الخير الذي يتخصص به)(
).
فالصندوق الوقفي يعمل على توجيه الواقفين إلى أوجه البر المتعددة، ولكنه يتخصص برعاية الغرض الوقفي والإنفاق عليه دون التدخل في استثمار ما يخصص لغرضه من أموال وقفية، ويتم تحديد أغراض كل صندوق بقرار إنشائه.(
)
إن هذه الصناديق الوقفية تمنح فرصة لأصحاب القلوب الكبيرة ذوي الإمكانات الضعيفة في المساهمة في أوجه الخير المتعددة التي تتيحها هذه الصناديق مع المحافظة على ثبات مستواهم المادي دون حصول اضطراب فيه جراء اقتطاع جزء من مواردهم المالية لمصلحة هذه الصناديق.

إن هذه الصناديق الوقفية بطبيعتها تتيح إحكام الرقابة الحكومية أو الخاصة على الأوقاف عن طريق ضبط معاملاتها المالية بإتباع الأنظمة المحاسبية المعاصرة في عملياتها المختلفة، والاستفادة من أحدث أساليب وطرق المحاسبة المتطورة.

وكل ذلك يساهم في الحفاظ على الوقف واستقراره المادي وبالتالي تحقيق غاياته ومقاصده، فإنه من المعلوم أن ضعف الرقابة أو انعدامها ساهم في ضياع الأوقاف والتلاعب بها.

كما أن الرقابة على الأوقاف بأساليبها القديمة فيها صعوبة تكلفة؛  لهذا كانت فكرة الصناديق الوقفية نقلة نوعية في تطور الأوقاف.(
)
كما يلاحظ في هذه الصناديق شموليتها ومساحتها العريضة التي تشمل الجوانب الاجتماعية، والثقافية، والتنموية على الصعيد الداخلي للدولة التي هي مقر الصناديق ثم لتتعداه إلى الصعيد الخارجي.

وهذا يلاحظ في بعض الدول الإسلامية التي أنشئت فيها بعض الصناديق الوقفية حيث أدت دورها الفعال والمفيد الذي شمل مساحات عريضة من أوجه الخير.

منها صندوق ( سنابل الخير ) الذي أسسته هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، كما أسست في دولة الكويت العديد من الصناديق الوقفية (
) مع التنويه إلى كون الكويت من الدول السباقة في هذا المجال لذا يمكن الاستفادة من تجربتها في ذلك.

كما يجدر التنويه إلى ضرورة توجيه هذه الصناديق وربطها بالأهداف التنموية والحضارية للأمة بشكل عام، وتفعيل التكامل المتبادل بين الوقف والجهات الأخرى الحكومية والشعبية باتجاه تحقيق تلك الأهداف.
الخاتمة: 

اتضح من خلا ل هذا البحث أن مصطلح المشترك عند الفقهاء لا يخرج عن استعماله اللغوي من حيث أنه: ما يشترك فيه أكثر من شخص، وكذلك المعين لا يخرج عن معناه اللغوي وهو: المميز والمفرز، والمقسوم، كما لم يقم الفقهاء المتقدمين  بإفراد لفظ المشاع بتعريف مستقل، وإنما ذكروا ما يدل على معناه اللغوي.

 عند الكلام على المشاع نجده ينقسم إلى قسمين: مشاع يقبل القسمة وهو: ما يمكن أن ينتفع به بعد القسمة، الانتفاع الذي كان مقصوداً منه قبل القسمة ـ سواء عينه أو جنسه ـ والقسم الثاني: مشاع لا يقبل القسمة: وهو ما لا يمكن أن ينتفع به الانتفاع الذي كان مقصوداً منه قبل القِسْمَة، 
عند الإطلاع على كلام الفقهاء  في حكم وقف ما يقبل القسمة نجدهم قد اختلفوا على أقوال، الراجح منها قول جمهور أهل العلم: أنه يصح وقف ما يقبل القسمة من المشترك .

كما نجدهم قد اختلفوا في صحة وقف ما لا يقبل القسمة من المشترك على قولين، الراجح منها القول بصحة هذا الوقف .

إن القول بجواز وقف الأسهم في الشركات المساهمة مع مراعاة بعض الضوابط، هو الصحيح.

إن صيغ الاشتراك في الوقف تتنوع، مما يتبع ذلك تنوع في الاستحقاق .

إن الانتفاع بالوقف المشترك يختلف بحسب جهة الشيء الموقوف الذي قد يقصد الانتفاع بعينه أو بغلته، ومن وجهة الموقوف عليهم، وضمن ذلك حالات مختلفة تندرج تحتها صور عديدة.

أظهر البحث عدم جواز قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم، بل نقل الإجماع على ذلك.

إن المهايأة على المنافع قسمان: مهايأة زمانية، ومهايأة مكانية، و تجري المهايأة المكانية في الوقف المشترك الذي يقبل القسمة، أما ما لا يقبل القسمة، فلا يمكن فيه المهايأة المكانية، وإنما تتعين فيه المهايأة الزمانية.

عند كلام فقهائنا على قسمة الوقف المشترك على الموقوف عليهم بالتهايؤ فيما بينهم نجدهم قد اختلفوا على قولين الصحيح منها القول بجواز قسمة الوقف المشترك بالمهايأة.

إذا أوقف شخص نصيبه من الوقف المشترك مسجداً أو مقبرة، فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون المشاع مما لا يمكن قسمته الحالة الثانية: أن يكون المشاع مما يمكن قسمته.

إنه يجدر التنبيه هنا على أن العناية بالأوقاف يجب أن لا تنحصر في الجانب الفقهي التنظيمي التشجيعي فحسب، بل لا بد أن يتعداه إلى الجانب الاقتصادي الاستثماري، والذي منه الصناديق الوقفية.                        
 إن الصناديق الوقفية لها أثر فعال في مجال الاستثمار الوقفي لذلك يجب أن توجه الصناديق الوقفية وتربط بالأهداف التنموية والحضارية للأمة بشكل عام، مع  تفعيل التكامل المتبادل بين الوقف والجهات الأخرى الحكومية والشعبية باتجاه تحقيق تلك الأهداف.
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(5) المحلى: ( 8/159 )
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 ( 3 ) المصدر نفسه.


 ( 4 ) المبسوط: ( 12/36 ) ، وانظر: ابن الهمام: فتح القدير ( 6/210 )


 ( 1 ) انظر: الشوكاني: نيل الأوطار: ( 6/133) ، والمطيعي: تكملة المجموع: ( 14/575). 


  ( 2) رواه مسلم: كتاب: الأيمان، باب: من أعتق شركاً له في عبد: برقم: ( 1668)، والترمذي: كتاب: الأحكام، باب: ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته: برقم: ( 1364 )، والنسائي: كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على من يحيف في وصيته: برقم: ( 1958). 


 ( 3 ) المصدر نفسه.


 ( 4 )  ابن حجر: فتح الباري: ( 5/386).


 ( 5 ) المصدر نفسه.


 ( 6 ) المصدر نفسه: ( 5/399)، وانظر: الشوكاني: نيل الأوطار: ( 6/133).


 ( 7 ) المصدر نفسه.


 ( 1 ) انظر: تخريجه ( 18) وانظر كلام بن حجر عليه في الفتح ( 5/386).


 ( 2 ) فتح الباري: ( 5/399)


 ( 1 ) حاشية العدوي على الخرشي: ( 2/264)، وانظر: الخرشي شرح مختصر خليل ( 7/79) والدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 5/455).


 ( 2 ) انظر: الحطاب: مواهب الجليل: ( 6/18).


 ( 3 ) انظر: صالح السلطان: أحكام المشاع: ( 1/542).


 ( 1 ) معجم مقاييس اللغة: ( 3/111).


 ( 2 ) لسان العرب: ( 2/229) وانظر: الأزهري: تهذيب اللغة ( 6/138)، والفيروز آبادي: القاموس المحيط: ( 1452) والرازي: مختار الصحاح: ( 319).


 ( 3 ) أبو زيد رضوان: شركات المساهمة: ( 108).


 ( 1 ) القانون التجاري اللبناني: المادة: 104، وانظر: أبو زيد رضوان: شركات المساهمة: ( 108).


 ( 2 ) محسن شفيق: محاضرات: ( 194).


 ( 3 ) أحمد الخليل: الأسهم والسندات وأحكامها: ( 46).


 ( 4 ) ينظر: محاضرات في الوقف: ( 116 ).


 ( 1 ) المصدر السابق: ( 118 ).


 ( 2 ) رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف: ( 32 ).


 ( 3 ) عبد الله موسى العمار: أحكام الوقف المشترك: ( 60 – 61 ).


 ( 4 ) ينظر: مجلة المجمع ، العدد السابع ، الجزء الأول ، صفحة ( 711 ).


 ( 1 ) سبق تخريجه: ( 18 ).


 ( 1 ) اختلف الفقهاء في وقف النقود على قولين: القول الأول: أنه يجوز وقف النقود، فيضارب بها ويتصدق بربحها على الموقف عليهم، وإلى هذا القول ذهب الحنفية في المشهور المفتى به عندهم وهو المذهب عند المالكية، وقول عند الشافعية والحنابلة، ونسبه البخاري في صحيحه إلى الزهري حيث قال: " وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر، يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف.. قال: ليس له أن يأكل منها ). ينظر: فتح الباري (5/405)، كما ينظر: رسالة في جواز وقف النقود صفحة ( 29 – 31 ) وحاشية ابن عابدين 6/434، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/77، ومواهب الجليل 6/22، وروضة الطالبين 5/315، ومغني المحتاج 2/377، وإعانة الطالبين 3/98، والمبدع 5/318، وكشاف القناع 4/244، ومطالب أولي النهى 4/280.مستدلين بأنه يمكن الانتفاع بها مع بقائها، وينزل بدلها منزلتها؛ لعدم تعينها فكأنها باقية.


القول الثاني: أنه لا يصح وقف الدراهم والدنانير. وهو مذهب عند الشافعية، والحنابلة، وقول عند الحنفية والمالكية، مستدلين بأنها مما يستهلك فلا تبقى عينه.( ينظر المصادر السابقة ).


والراجح - والله أعلم- صحة وقفها، لقوة تعليل من أجاز وقفها ولإمكان تنميتها بالمضاربة ونحوها، والانتفاع بغلتها، ولا يسلم أنها تستهلك لإمكان الاتجار بها وصرف غلتها على الموقوف عليهم، وهذا هو ما قرره الفقهاء القائلون بصحة وقفها، ولأنه يصح إجارتها فيصح وقفها.


 ( 2 ) عبد الله موسى العمار: أحكام الوقف المشترك، ( 61 – 65 )


 ( 1 ) شرح ميارة: ( 2/141)


( 1 ) الحاشية ( 4/343)


( 2 ) شرح ألفاظ الواقفين ( 246)


( 3 ) حاشية البجيرمي على الخطيب: ( 3/253 ) وانظر: الشربيني: مغني المحتاج:( 2/386)


( 4 )  شرح منتهى الإرادات: ( 2/411 ) وينظر: وابن قدامة: المغني: ( 8/205) والرحيباني: مطالب أولى النهى:( 4/316 ).


( 1 ) الفواكه الدواني: ( 2/163) ، وانظر: حاشية العدوي على الخرشي: ( 2/267)، والحطاب: شرح ألفاظ الواقفين: ( 247).


( 2 ) المنتقى شرح الموطأ ( 6/126).


( 3 ) إعانة الطالبين: ( 3/171)، وانظر:الشربيني: مغني المحتاج ومعه المنهاج: ( 2/386)، وحاشية الجمل:  ( 3/584 ).


( 4 ) مطالب أولى النهى: ( 4/350).


( 1 ) حاشية ابن عابدين: ( 6/697 ) وانظر الإسعاف ( 22 ). 


 ( 2 ) مغني المحتاج: ( 2/386) وانظر: زكريا الأنصاري: أسنى المطالب: ( 2/465) ، وحاشية البجيرمي على الخطيب ( 3/253 2 254)، والبكري:  إعانة الطالبين: ( 3/171).


( 3 ) المغني: ( 8/198 ) وانظر: الحجاوي: زاد المستقنع ( 2/171) والحطاب: شرح ألفاظ الواقفين:( 106) وما بعده.


 ( 1 ) كشاف القناع: ( 4/259)، وانظر: المرداوي: الانصاف ( 7/52) والرحيباني: مطالب أولي النهى:    ( 4/314).


 ( 2 ) البجيرمي على الخطيب: ( 3/254)


 ( 1 ) شرح ألفاظ الواقفين ( 252 ) وانظر: الباجي: المنتقى ( 6/125 -126 )


 ( 2 ) المغني: ( 8/208).


 ( 1 ) حاشية البجيرمي على الخطيب: ( 3/253)، وانظر الرحيباني: مطالب أولى النهى ( 4/316) وعبد الله العمار: أحكام الوقف المشترك: ( 76).


 ( 1 ) الحاشية: ( 6/696) وانظر: ابن الهمام: فتح القدير: ( 6/243).


 ( 2 ) أحكام القرآن: ( 4/86).


 ( 3 ) مغني المحتاج: ( 3/540 ) وانظر الرملي: نهاية المحتاج: ( 5/378).


 ( 4 ) مطالب أولي النهى ( 4/344 – 345)، والبهوتي: كشاف القناع: ( 4/278).


  ( 5) انظر: حاشية ابن عابدين: ( 5/419) و الحطاب: التاج والإكليل ( 7/632) و الآبي:جواهر الإكليل: (2/205)


( 6) حاشية القليوبي: ( 3/99).


 ( 1 ) ينظر: البهوتي: كشاف القناع: ( 4/249-250).


 ( 2 ) الحاشية: ( 6/699) وانظر: ملا خسرو: درر الحكام: ( 2/141) وأبو زهرة: محاضرات في الوقف     ( 303)، والخصاف: أحكام الأوقاف: ( 82 ).


 ( 3 ) التاج والإكليل ( 7/632).


 ( 4 ) مغنى المحتاج ( 3/543 – 544 ).


 ( 5 ) كشاف القناع: ( 4/278)، وانظر: ابن قدامة: المغني: ( 8/195 ).


 ( 1 ) انظر: أبو زهرة: محاضرات في الوقف ( 303).


 ( 2 ) مطالب أولى النهى: ( 4/344).


 ( 3 ) حاشية الجمل: ( 3/584).


( 4 ) انظر: عبد الله العمار: أحكام الوقف المشترك ( 78)


( 5) حاشية الجمل: ( 3/584)


(1 ) الشربيني: مغني المحتاج : ( 3/543)، وانظر: الفتاوى الخانية ( 3/319)


( 2 ) المغني ( 8/204)، وانظر: ابن رشد: المقدمات الممهدات ( 2/421)


 ( 1 ) الحاشية: ( 6/690).


 ( 2 ) الشربيني: مغني المحتاج: ( 3/542).


 ( 3 ) المغني: ( 8/196).


 ( 4 ) انظر: ابن الهمام: فتح القدير ( 6/243)، والشربيني مغني المحتاج ( 3/542).


 ( 5 ) انظر: الشربيني: مغني المحتاج ( 3/242) والماوردي: الحاوي ( 9/391) وابن قدامة: المغني          ( 8/196) وابن عابدين: الحاشية ( 6/690).


 ( 6 ) التاج والإكليل ( 7/665)، وانظر: حاشية العدوي على الخرشي ( 7/97).


 ( 1 ) المغني: ( 8/195 ) وانظر: البهوتي: كشاف القناع: ( 4/278) وانظر الشربيني: مغني المحتاج:( 3/542).


 ( 2 ) انظر: الحطاب: التاج والإكليل ( 7/665 ) وابن قدامة: المغني: ( 8/195).


 ( 3 ) أخرجه البخاري:كتاب الجهاد والسير، باب: التحريض على الرمي: برقم: ( 2899).


 ( 4 ) رواه ابن ماجه: كتاب الحدود، باب: من نفى رجلاً من قبيلته: برقم: ( 2612)، وقد حسنه الألباني انظر: سنن ابن ماجة: ( 444) طبعة المعارف.


 ( 1 ) انظر: ابن قدامة: المغني ( 8/195 - 196 ) والبهوتي: كشاف القناع: ( 4/278).


 ( 2 ) انظر: ابن رشد: المقدمات الممهدات: ( 2/422).


 ( 3 ) انظر: الشربيني: مغني المحتاج: ( 2/387 ).


 ( 4 ) الحطاب: التاج والإكليل: (6/44).


 ( 5 ) انظر: الجصاص: أحكام القرآن: ( 2/122).


 ( 1 )انظر: حاشية ابن عابدين:( 5/440) وخالد الشعيب: مجلة أوقاف: 40 ، عدد: 3/1423هـ.


 ( 2 ) فتح القدير: ( 6/243) وانظر: الفتاوى الخانية: ( 3/319 ـ 320 ).


 ( 3 ) منهاج الطالبين مع مغني المحتاج ( 3/543).


 ( 4 ) التاج والاكليل: ( 7/665).


 ( 5 ) المغني ( 8/202 ) وانظر: المرداوي: الانصاف: ( 7/79 – 80 ).


 ( 1 ) انظر: الشربيني: مغني المحتاج: ( 3/543) والحطاب: التاج والإكليل:( 7 / 665 ) وابن قدامة: المغني:( 8/202)


 ( 2 ) انظر ابن رشد: المقدمات الممهدات: ( 2/422)، وابن قدامة: المغني ( 8/202)


 ( 3 ) رواه البخاري كتاب: الصلح ، باب: قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ ( ابني هذا سيد ) برقم: ( 2704)


 ( 4 ) انظر: الخرشي: شرح مختصر خليل ( 7/97) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 4/93) والحطاب: التاج والاكليل ( 7/665) وشرح ألفاظ الواقفين ( 144).


 ( 5) انظر: ابن الهمام:  فتح القدير: ( 6/243 ) وأبو زهرة: محاضرات في الوقف ( 306)


 ( 6) الإنصاف: ( 7/79) وانظر ابن قدامة، المغني ( 8/202)


 ( 1 ) انظر: ابن قدامة: المغني ( 8/203 -204 ).


 ( 2 ) ينظر: المصدر نفسه، وابن الهمام: فتح القدير ( 6/243).


 ( 3 ) انظر: ابن قدامة: المغني ( 8/204).


 ( 1 ) المغني ( 8/205)


 ( 2 ) المصدر نفسه ( 8/206)


 ( 3 ) المصدر نفسه (8/ 205)


 ( 1 ) ينظر الحطاب: شرح ألفاظ الواقفين: ( 246 ) فما بعده، وعبد الله العمار: أحكام الوقف المشترك:    ( 95 – 98 )، وقد استفدت منه في هذا المبحث كثيراً، وصالح السلطان: أحكام المشاع: ( 1 /552 – 558).


 ( 1 ) معجم مقاييس اللغة: ( 887) ، وانظر الجوهري: الصحاح: ( 5/2010).


 ( 2 ) لسان العرب: ( 5/3630 ) وانظر: المعجم الوسيط: ( 2/734 ـ 735).


 ( 3 ) بدائع الصنائع: ( 7/17)، وانظر: النسفي: طلبة الطلبة ( 121)، والزيلعي تبيين الحقائق:         ( 5/264) وانظر: ابن نجيم: البحر الرائق: ( 8/167)، وابن عابدين: الحاشية:( 6/253).


 ( 1 ) ابن الرصاع: شرح حدود ابن عرفة: ( 373) وانظر: الحطاب: مواهب الجليل: ( 5/334) ، والخرشي: شرح مختصر خليل ( 6/183)


 ( 2 ) مغني المحتاج: ( 6/326) وانظر: البجيرمي على الخطيب: ( 4/403) والهيثمي: تحفة المحتاج:        ( 10/193)


 ( 3 ) شرح منتهى الإيرادات: ( 3/544)، وانظر: الرحيباني: مطالب أولي النهي: ( 6/549)


 ( 4 ) رواه أبو داود: أبواب الإجارة: باب: في الشفعة: برقم: ( 3515) والبيهقي: كتاب: الشفعة، باب:الشفعة فيما لم يقسم: برقم:( 11350):( 6/104) وابن أبي شيبة في مصنفه: من قال إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة( 4/521) وعبد الرزاق في مصنفه: كتاب: البيوع، باب: إذا ضربت الحدود = = فلا شفعة ( 8/80) قال الشوكاني:( حديث أبي هريرة إسناده ثقات ) نيل الأوطار: ( 6/80 )، وقد صححه الألباني، انظر: سنن أبو داود (533) طبعة المعارف.


 ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب: الأقضية، باب: القضاء في قسم الأموال ( 2/746 – 747) عن ابن عباس، وأبو داود: كتاب: الفرائض، باب: فيمن أسلم على ميراث برقم ( 2914) وابن ماجة: كتاب: الرهون، باب: قسمة الماء: برقم:( 2485)، وقد صححه الألباني، انظر: سنن أبو داود: ( 443) طبعة المعارف.


( 2 ) رواه أبو داود: كتاب: الخراج، باب: ما جاء في حكم أرض خيبر برقم: ( 3010) والبيهقي: جماع أبواب تفريق القسم، باب: قسمة ما حصل من الغنيمة:برقم:( 12603): ( 6/317) والطبراني في الكبير: برقم: ( 5634 ) ( 6/102)، قال الألباني: ( حسن صحيح ) انظر: سنن أبو داود: ( 461) طبعة المعارف.


 (3 )  انظر البخاري: كتاب: فرض الخمس، باب: القسمة لمن شهد الوقعة برقم: ( 3125)، مسلم برقم: ( 1063).


 ( 4 ) انظر: الموسوعة الكويتية: ( 33/207)


 ( 5 ) الإجماع: ( 126)


 ( 1 ) بدائع الصنائع: ( 7/17) ، وابن عابدين: الحاشية: ( 6/253)، وابن قدامة: المغني: ( 10/140) وحاشية البجيرمي: ( 4/404).


 ( 2 )  انظر: حاشية البجيرمي: ( 4/404)، وابن قدامة: المغني ( 10/140)، و ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ( 5/224).


 ( 3 ) فتح القدير: ( 6/212) ، وانظر: حاشية ابن عابدين ( 6/540).


 ( 4 ) شرح ألفاظ الواقفين: ( 207)، وانظر: النفراوي: الفواكه الدواني: ( 2/164) وانظر الخرشي: مواهب الجليل ( 5/335 – 336) ، عليش: منح الجليل ( 7/251 – 252).


 ( 5 ) روضة الطالبين: ( 5/361 ) و ( 11/216) ، وانظر حاشية البجيرمي ( 4/406).


 ( 1 ) الإنصاف: ( 29 / 64 – 65 ) ، وانظر: البهوتي: كشاف القناع: ( 6/376)، والبهوتي: شرح منتهى الإرادات ( 3/549).


 ( 2 ) مجموع الفتاوى ( 310 / 196 – 197 ).


 ( 3 ) انظر: ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ( 5/424).


 ( 4 ) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ( 31/197).


 ( 5 ) انظر حاشية البجيرمي: ( 4/406).


 ( 6 ) الحاشية: ( 6/543 – 544 ).


 ( 7 ) روضة الطالبين: ( 11/216)


 ( 1 ) المصدر نفسه.


 ( 2 ) الفروع: ( 11/242).


 ( 3 ) انظر: روضة الطالبين: ( 11/216).


 ( 4 ) ينظر: عبد الله العمار: أحكام الوقف المشترك ( 100).


( 1 ) ينظر: المصدر نفسه: (101).


( 2 ) لسان العرب: ( 1/188 – 189).


(3 ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ( 645).


( 4 ) انظر: عليش: منح الجليل: ( 7/248) والحطاب: مواهب الجليل ( 5/334).


( 5 ) الكاساني: بدائع الصنائع ( 7/31) والزيلعي: تبيين الحقائق: ( 5/275)، وابن الهمام: فتح القدير:( 9/455) وابن عابدين في حاشيته( 6/269)، والنسفي: طلبة الطلبة: ( 127).


( 1 ) مجموع الفتاوى: ( 31/197).


( 2 ) شرح حدود ابن عرفة: ( 376 9 ، وانظر: الحطاب: التاج والإكليل ( 7/405) ، والخرشي على خليل: ( 6/184) عليش: منح الجليل: ( 7/248).


 ( 3 ) روضة الطالبين: ( 11/217 ) وانظر: الهيثمي: تحفة المحتاج: ( 10/200) والشربيني :مغني المحتاج   ( 6/337 – 338).


 ( 4 ) المرداوي: ( 11/340).


 ( 5 ) ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع: ( 7/32).


 ( 6 ) السرخسي: المبسوط: ( 20/170).


 ( 1 ) انظر: الجصاص: أحكام القرآن: ( 5/298) والكيا الهراسي: أحكام القرآن ( 4/395).


 ( 2 ) انظر: آل تيمية: المسودة ( 174 ) ، والانصاري: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: ( 2/184) أمير بادشاه: تيسير التحرير:( 3/131).


 ( 3 ) رواه أحمد في المسند ( 7/17) وقال شعيب الأرنؤوط: ( إسناده حسن )، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ( 6/68 – 69 ) وقال: ( وفيه عاصم بن بهدله وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال  الصحيح ) وأبو يعلي في مسنده ( 9/242).


 ( 4) رواه البخاري: كتاب: فضائل القرآن: باب: القراءة عن ظهر القلب، برقم: ( 5030) ص ( 999) ومسلم: كتاب: النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن برقم: ( 1425) ص ( 560). 


 ( 5 ) المبسوط: ( 20/170).


 ( 6 ) ينظر: الزيلعي: تبيين الحقائق: ( 5/275)، وملا خسروا: درر الحكام ( 2/426).


 ( 1 ) ينظر: الزيلعي: تبيين الحقائق: ( 5/275) ، والبابرتي: العناية شرح الهداية:( 9/456)، والسرخسي: المبسوط ( 20/170).


( 2 ) مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام: ( 1/267).


 (3)  ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع:( 7/31 – 32 ) وابن جزي: قوانين الأحكام الشرعية: ( 312) و زكريا الأنصاري: شرح روض الطالب: ( 4/337) وابن قدامة: المغني: ( 9/130)  ، ومصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام: ( 1/267).


( 1) انظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته: ( 5/702) وحسين سمرة: الملك المشاع: ( 1/247).


( 2 ) كلام الفقهاء هنا في قسمة الوقف المشترك تفريع على كلامهم في باب القسمة، وذلك لاجتماعهما في الاشتراك.


( 3 ) تحفة المحتاج: ( 10/200)، وانظر: الشربيني: مغني المحتاج: ( 6/337 – 338 ) ، والرملي: نهاية المحتاج: ( 8/289) والنفراوي: الفواكه الدواني: ( 2/242) والحطاب: شرح ألفاظ الواقفين: ( 211 – 212) ، والحطاب: مواهب الجليل ( 5/336).


 ( 4 ) الإنصاف: ( 11/240) وانظر: البهوتي: شرح منتهى الارادات: ( 3/546 ) والرحيباني: مطالب أولي النهي: ( 6/557)


 ( 5 ) انظر: النفراوي: الفواكه الدواني: ( 2/242)، و عبد الله العمار: أحكام الوقف المشترك:            ( 101 – 102 )


 ( 1 ) فتح القدير: ( 6/212) وانظر: ابن نجيم: البحر الرائق: ( 5/224) وابن عابدين: الحاشية:        ( 4/354)، والحطاب: شرح ألفاظ الواقفين: ( 211، 212)


 ( 2 ) انظر ابن عابدين: الحاشية: ( 4/354) 


 ( 3 ) انظر: الباجي: المنتقى: ( 6/51). على أن هناك أقوالاً أخرى داخل المذهب المالكي ينظر لها في: الحطاب: شرح ألفاظ الواقفين: ( 211-212).


 ( 4 ) ينظر: عبد الله العمار: أحكام الوقف المشترك: ( 102).


( 1 ) انظر: محمد الكبيسي: أحكام الوقف: ( 1/384).


 ( 2 ) فتح القدير: ( 6/212) وانظر: ابن نجيم: البحر الرائق: ( 5/213)، وابن عابدين: الحاشية:                 ( 4/348) ، والسرخسي: المبسوط ( 12/37).


( 3 ) نقلاً عن: محمد الكبيسي: ( 1/385).


( 1) ينظر في أدلتهم: الفصل الثاني: المبحث الأول.


( 2 ) ينظر: الحطاب: مواهب الجليل: ( 6/19) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ( 4/76)، والشربيني: مغني المحتاج: ( 3/525) والسيوطي: أسنى المطالب: ( 2/457) ، وابن مفلح: الفروع:   ( 4/582- 583 ) ، والمرداوي: الإنصاف: ( 7/8)، والبهوتي: كشاف القناع: ( 4/243 - 244) والرحيباني: مطالب أولي النهى: ( 4/276) ، وصالح السلطان: أحكام المشاع: ( 1/550).


 ( 3 ) فتح القدير: ( 6/211) ، وانظر البابرتي: العناية شرح الهداية: ( 6/212 ـ 213 ) ، والعبادي: الجوهرة النيرة: ( 1/334) وابن عابدين: الحاشية: ( 4/348).


 ( 4 ) ينظر: المصادر السابقة.


 ( 1 ) ينظر: عبد الله العمار: أحكام الوقف المشترك ( 22).


 ( 1 ) محمد بن علي عيد: نحو دور جديد للوقف في حياتنا المعاصرة: ( 62) نقلاً عن راشد العليوي: الصيغ الحديثة لاستثمار الأوقاف: ( 26).


 ( 2 ) منذر قحف: الوقف في المجتمع المعاصر – بتصرف-: ( 74).


 ( 3 ) ينظر: المصدر نفسه.


 ( 4 ) ينظر: راشد العليوي:الصيغ الحديثة لاستثمار الأوقاف: ( 26).


 ( 1 ) المصدر السابق: ( 28).





